
 – 



 
 

 

 
 

 

 

 

  إقلولي ولد رابح صافية /د                                كمليةبن مسلي    -

  رزيق سعدية -

 
  رئيسا.  ...........................جامعة مولود معمري تيزي وزو ، أستاذ ،صبايحي ربيعة/ ا

  مشرفا و مقررا............جامعة مولود معمري تيزي وزو ،أستاذ ،اقلولي ولد رابح صافية / د 

ممتحنا ..................وزو جامعة مولود معمري تيزي "ب"أستاذ محاضر ،عيلام رشيدة/ د

إخضاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

لقانون المنافسة

16012021 





:أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى

في  ت لي مشوار حياتي غرستأنارامي الغالية التي -

.ب العلم وتعبت من أجل تربيتي أطال االله عمرهاأعماقي طل

.ران قنى و مهم إخوانيوإلي أختي ليليا و  -

رفقاء الدرب طيلة سنين الدراسة وإلي كل من  وإلى

 ولم يكتبه القلم إلى كل من ساعدونييحمله القلب

المضي قدما في مواصلة وإتمام هذا وشجعوني على 

.البحث

يد لي وإلي زميلتي في المشوار الدراسي التي قدمت -

"سعدية قرزي"عداد هذا العمل بخل علي للإالعون ولم ت

.احبالنج وتمنياتي لها

كاميلية.



أهدي ثمرة جهدي إلى

التي ,إلى أعز  ما املك في هذه الدنيا,أول اسم نطقته

إلى التي طالما فرحت ,سهرت الليالي على تربيتي و تعليمي

".أمي الغالية"لفرحتي حفظها االله و أطال االله في عمرها

و أوصلني الى ما أنا عليه و الى من علمني معنى الكفاح 

".أبي الغالي"تعب من أجلي و لم يبخل علي يوما بشيء 

الى رفيق دربي و توأم روحي الذي منحني الثقة بالنفس 

وعائلته"سعيد"و القوة و العزيمة زوجي الغالي

جته ايدير و زو,فيصل و زوجته رشيدة وإلي إخواني

سليمة و زوجها احمد وأخواتي  ,لونيس و أغيلاس,ليندة

.فظهم االله جميعاحنمريم و زوجها نور الدي,

.انس اريس وسيم روميسة رانية و ريمة وإلى صغار العائلة 

طيلة سنين الدراسة وإلي كل من يحمله  الدربوإلى رفقاء 

وشجعوني ولم يكتبه القلم إلى كل من ساعدوني القلب

.المضي قدما في مواصلة وإتمام هذا البحثعلى 

يد لي وإلي زميلتي في المشوار الدراسي التي قدمت -

بن مسلي كاميلية "عداد هذا العمل بخل علي للإالعون ولم ت

.بالنجاح وتمنياتي لها"

سعدية.



يسر لي أمري  شكر االله سبحانه وتعالى ونحمده كثير االذيأ

في القيام بهذا العمل، وأتقدم بخالص وأعظم امتناني إلى أستاذة 

تي أشرفت على ال"اقلولي ولد رابح صافيةالدكتوراه "الفاضلة 

هذا العمل وزودتني بالنصائح والإرشادات في سبيل إعداد هذه 

.المذكرة فجزاها االله عني كل الخير

ذة أعضاء لجنة للأساتتوجه بجزيل الشكر والعرفان كما أ

، رغم ضيق مالمناقشة على قبولهم مناقشة هذا العمل وتصوبيه

.وقتهم و انشغالاتهم

و كاملیةسعدية
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:مقدمة

سات العمومیةسؤتھا المالیة و الاقتصادیة على الماعتمدت الجزائر في سیاس

ھذا المجالحتكرة في تسیر السوق للتجارة الخارجیة محیث كانت الدولة تتكفل ،الاقتصادیة

تھمیش إلىأدى دون السماح للخواص بالتدخل فیھ و في المجال الاقتصادي ذلك ما ،

.لكیة الخاصةالقطاع الخاص والم

الذي یقوم على مبدأ ,مط تسییر الذاتي للمؤسسات الاقتصادیة ن فقد اتبعت الجزائر

حیث كانت تعرف المؤسسات الاقتصادیة على أنھا ،الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج

التي تشكل ھي ملك للدولة،المؤسسة التي یتكون مجموع تراثھا من الأموال العامة

العدید و في ھذا السیاق أنشئت,التسییر الاشتراكيمبادئیر حسب و تسالجماعة الوطنیة

تحقیق  النموإلىمتعددة تھدف ة یاقتصادمن الشركات الوطنیة في مجالات و أنشطة 

.الاقتصادي الاجتماعي 

ر یما كان لھ تأثوھذا,كانت أھدافھا الكبرى المتعلقة بالاستثمارات كلھا  مركزیة

سلبي على أداء المؤسسات بحكم عدم استقلالیتھا من الناحیة  المالیة  و من ناحیة اتخاذ 

عدم تحقیق التنمیة إلىفشل السیاسة الاقتصادیة و أدى إلىالقرارات و ھذا كلھ أدى 

علیھ لتمویل خزینة الدولة و ذلك بعد و أبقى قطاع المحروقات ھو المعتمد،الاقتصادیة 

1986شاھدتھا أسعار البترول سنة التي لیة الأزمة البترو

المحروقات ي تعتمد على لھا أثر سلبي خاصة على الدول النامیة التوالتي كان

إلىفأصبح الخروج من الاقتصاد الربعي أمر محتم و ذلك ما أدى ،لتعزیز صادراتھا 

،ن قبل الدولةتغییر السیاسة الاقتصادیة و الاستفادة من  الاحتكار الكلي مإلىاللجوء 

حیث فتحت .ینھاأس مالي بقوانالرمبادئالسوق مكرسة الدولة ھو اقتصاد لیصبح الاقتصاد 

و حریة الملكیة ،وصدقت الدولة عن الاتفاقات المشجعة للاستثمار،الخاصالمجال للقطاع

و ،بحریة المنافسةقانون اھتم أولالذي كان كما صدر قانون الأسعار ،الخاصة وضمانھا 

فبذلك عرفت الجزائر مرحلة  سنة1969تأكیدا لحریة الصناعة و التجارة كرست ھذا المبدأ 

بما فیھ ،المجال للقطاع الخاصو فتحت،السوق بمفاھیمھ المتنوعةالتحول نحو اقتصاد
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یات التي حیث أصبحت ھذه المؤسسات تعدمن أھم الآل،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

.و تفعیل دورھا في  الساحة الاقتصادیة كبدیل للقطاع العام،تسعى الدولة بالنھوض بھا 

فعل الخصوصیات التي تتمیز بھا  و دورھا الفعال  في تنشیط مجال بذلك  

خ ملائم یساعد الصادرات خارج المحروقات و لذلك تسعى الدولة جاھدة من أجل توفیر منا

من و توفیر كل ما ،ملائمةة قانونیة من خلال تكریس منظوم،السوقمن توسیع نشاطھا في

.المكلفة بترقیتھایدعم ھذه المؤسسات من حیث الأجھزة أنشأنھ

المنظومة القانونیة الجزائریة صدور أول حیث عرفت ،جا ھامامنعر2001تعتبر سنة

قانون یتعلق بالقانون التوجیھي لترقیة المؤسسة الصغیرة و المتوسطة الذي أرادت من 

الحرص على تأطیرھا الفعال و الكفیل بنجاعة دورھا في النسیج خلالھ السلطات العامة 

ومسایرتھا الحركیة العالمیة و كذلك تدعیم القطاع الخاص و استغلال ،الاقتصادي الوطني

في الحیاة بإمكانیتھطاقات الشباب من خلال اتخاذھا تدابیر عدیدة لصالحھ لیساھم 

.الاقتصادیة و الاجتماعیة

ھذا القانون تحدید المعاییر القانونیة التي اعتمدتھا السلطات قصد عمل المشرع خلال  

مكانتھا كمتعامل اقتصادي كفیلا بإقامة  إبرازو ،مساعدة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

و ترجم ھذا من خلال مستجدات المنظومة القانونیة بدایة من التعدیل .اقتصاد قوي و منافس

و كذا إصدار قانون ،1المتعلق بترقیة الاستثمار09-16و القانون رقم 2016الدستوري 

جدید  خاص بھذه المؤسسات المتضمن القانون التوجیھي لتطویر المؤسسات الصغیرة 

،بذلك تدخل عالم السوق والمنافسةو ،والمتوسطة تشجیعا لھا لممارسة النشاط الاقتصادي

الصغیرة و المتوسطة لاحكام وباعتبارھا منشات ذات طابع اقتصادي تخضع  المؤسسات 

من 2تطبیقا للمعیار المادي الوارد ضمن المادة ،قانون المنافسة او تعد مشمولة بخطابھ

المؤرخ في 05-10من القانون رقم 2المعدلة بموجب المادة 03-03الامر 

2003جویلیة 20بتاریح صادر  43ج ر عدد, یتعلق بالمنافسة ,2003جویلیة19مؤرخ في 03-03أمر رقم-1

).معدل و متمم(
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و الذي بموجبة یطبق قانون المنافسة على كل نشاطات الانتاج و التوزیع ،15/08/20101

و تلك التي یقوم بھا اشخاص معنویة ,و الصناعة التقلیدیة و الصید البحريخدمات و ال

غیر انھ ،و شكلھا و ھدفھا،عمومیة و جمعیات و منظمات مھنیة مھما یكن وضعھا القانوني

مھام المرفق العام او ممارسة صلاحیات السلطة لأداءیجب الا یعیق تطبیق ھذه الاحكام 

.العمومیة

"للمؤسسة"التشریعيالتعریفأیضاالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة كما یطبق على 

او معنوي ایا كل شخص طبیعي بأنھا لأخیرةھذه ایحددالذي ،ضمن قانون المنافسة 

.كانت طبیعتھ یمارس بصفة دائمة نشاطات الانتاج او التوزیع او الخدمات

مساواة في تطبیق القواعد نستخلص انھ تم تكریس مبدا ال02بالرجوع الى المادة 

و ،القانونیة المتعلقة بالمنافسة على كل الاشخاص متى كانت تمارس نشاطات اقتصادیة 

الا انھ یتم ،الذي یندرج عنھ مبدا التمییز بیم المؤسسات طالما تمارس نشاطا اقتصادیا

.استبعاد مبدا المساواة عند دخول اشخاص عامة مكلفة بمھام المرفق العام

نب ذلك و نظرا لحجم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و تواضع قیمة اصولھا جا إلى

اھمھا مشكلة المنافسة مع غیرھا من المنشات ،اللذان یجعلانھا معرضة للعدید من المشاكل 

ھذا ما ادى بالدولة الى ،مما یؤدي الى تقلیص اراداتھا،الضخمة وطنیة كانت اة اجنبیة

ق سیاسة الدعم المنتھجة التي تظھر من خلال قوانین عدیدة معاملتھا معاملة خاصة عن طری

لا سیما قانون المنافسة الذي ادرج بعض الاحكام الكفیلة بالترخیص لھذا النموذج من ،

و ،التي یعد حسب الاصل ممارسات منافیة للمنافسةالمؤسسات للقیام ببعض الممارسات 

كذا عملیات التركیز الاقتصادي التي من شانھا المساس بالمنافسة في سوق ما من اسواق 

.السلع و الخدمات  المعنیة

.2010غشت 18الصادر في , 46.ع, ر .ج, یتعلق بالمنافسة,2010غشت 15مؤرخ  في ,05-10قانون رقم -1
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و ھذه الاحكام من شانھا التخفیف على ھذا النوع من المؤسسات عواقب الخضوع 

و ذلك لتعزیز تنافسیتھا نظرا لاھمیتھا في الحیاة الاقتصادیة ،لقواعد ردعیة صارمة

.والاجتماعیة

تعامل قانون المنافسة مع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بنوع من الخصوصیة 

مع السیاسة العامة للدولة في دعم و ترقیة ھذا النموذج من المؤسسات على غرار تماشیا 

باعتبارھا خالقة للثروة و مناصب الشغل الا ان ھذه الوضعیة التفضیلیة ذات ,دول العالم

بقدر ما تفرز بعض ,فبقدر ما تصب في دائرة الفعالیة الاقتصادیة،دوجتاثیر مز

فلذلك للاستفادة من ھذه المعاملة ,الانعكاسات السلبیة فیما یتعلق بتوازنات السوق المعنیة

لا تتحقق الا بحصول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة على تراخیص من مجلس ،الخاصة

.المنافسة

اذا كان قانون المنافسة یتعامل مع ,لإشكالیة على النحو التاليبالتالي یمكن أن نطرح ا

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بنوع من الخصوصیة و ذلك تماشیا مع السیاسة العامة 

فما مدى تأثیر انعكاساتھ السلبیة و الایجابیة على عمل ,للدولة من اجل دعم اقتصاد البلاد

.و نشاط ھذه المؤسسات؟
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الفصل الأول

تطویرهاللمؤسسات الصغیرة والمتوسطة وآلیات الطبیعة القانونیة

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى سوق الوطنیة، خلال إدخالعملت الجزائر على 

تعد من أهم الآلیات مرحلة التحول نحو اقتصاد السوق بمفاهیمه المتنوعة، حیث أصبحت

الدولة  إدراكدولة للنهوض بها، وتفعیل دورها في الساحة الاقتصادیة بعد التي تسعى ال

.سسات في تحقیق التنمیة الشاملةمؤ ذه الاقتناعا منها بالدور الذي تلعبه هلأهمیتها، و 

اعترفت الجزائر بوجود المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في المنظومة القانونیة 

متعامل اقتصادي مكانتها كإبرازالجزائریة، وفق آلیات وأدوات مخصصة لذلك، وعملت على 

المجال أمام المبادرة الخاصة، للدخول إلى الساحة الاقتصادیة والاجتماعیة، بفسخ، وذلك 

صغیرة والمتوسطة المؤسسات اللة الجزائریة آلیات لدعم وتشجیع ومن أجل ذلك سخرت الدو 

.مارسة النشاط الاقتصاديلم

طة وعلى هذا الأساس وبغرض الإلمام بمختلف الجوانب المتعلقة بالمؤسسات الصغیرة المتوس

، ثم نبحث عن الآلیات )مبحث أول(سنبحث أولا في مفهوم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

).مبحث ثاني(التي تدعم و تشجع هذا النوع من المؤسسات لممارسة النشاط الاقتصادي
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المبحث الأول

متوسطةوالمفهوم المؤسسات الصغیرة 

یشمل مفهوم المؤسسة الاقتصادیة كل مؤسسة تمارس نشاطا اقتصادیا،بمختلف 

أحجامها،و من ضمن هذه المؤسسات الاقتصادیة توجد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، 

حول تحدید مفهوم واضح و دقیق لها،باعتباره مفهوم ذو طبیعة جد  الآراءالتي اختلفت 

من زوایا متعددة،فهي تعبر عن واقع إلیهظر معقدة،فهو یتمیز بالشمولیة،و یمكن الن

 أن إلا،على تعریف موحد و دقیقاقتصادي یمیزه التطور و التغیر،و ذلك ما یصعب الاتفاق

.هذا لا یدل على عدم وجود تعریف لهذه المؤسسات

و ،)الأولمطلب (نتعرف في هذا المبحث على مفهوم المؤ ص و م و على هذا النحو

مطلب (و كذا الخصائص للمؤ ص و م،)مطلب الثاني(للمؤ ص ومالقانونیةالأشكال

).الثالث

المطلب الأول

لمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالتعریف ل

مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة جدلا كبیرا في الفكر الاقتصادي أثار تحدید

وذلك نظرا للتطور السریع في المفاهیم الاقتصادیة والاجتماعیة، والتطور المستمر الذي 

.تشهده المؤسسات، واتساع نشاطها وكذا تباین مكانة هذه المؤسسات من دولة إلى أخرى

المفهوم و ،)الأولالفرع (،لهذه المؤسساتفهوم الم إلىو بناء على هذا سوف نتطرق 

).الفرع الثاني(القانوني
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الفرع الأول

للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةتعریف الفقهيال

و اتجاهات یصعب عصرها مع مختلف أنظمةعرفت المؤسسة تعاریف مختلفة وفق 

أشكالهاو ذلك یعود للتطور المستمر لهذه المؤسسة سواء في ،أهدافهاو فروعها و  أنواعها

1.في علاقاتها أوالقانونیة 

حیث یقدم ،ها تجمع العناصر المكونة لهذه الأخیرةلأن،مةفهناك من یعتبر المؤسسة منظ

و  الأطراف مشاركتهم لها حتى تتمكن من البقاء و الاستمراریة من خلال علاقة مباشرة بها

2.الإنتاجبمختلف عوامل 

أن هذه التعاریف ما یعاب علیها انها ترتكز اكثر على الجانب المادي  إلا     

الذي یعتبر هو المحور و النواة في هذه ،دون أن تعیر اهتمام للعامل البشري،للمؤسسة

.لما قامت بقیة العناصر فیهااذ لولاها ،العملیة

و هذا  ،تباینا و اختلافا في الأدبیات الاقتصادیةفالمؤسسة تعد من اكثر المفاهیم

3.لاختلاف الأنظمة و مدى فعالیتها في كل بلد

الحر مفهوم یعكس واقع المؤسسات فیعتبر مفهوم المؤسسة في ظل الاقتصاد 

.لذي یقوم على مبدأ حریة المنافسةالحالي ا

:نذكر منها ما یليیفتعار یتضمن تعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة عدة و

مذكرة لنیل شهادة الماجستر في ،دراسة حالة الأشغال العامة و الطرقات:تقیم المؤسسة من وجهة نظر البنك،أحلاممخبي-1

  8ص،2012،قسنطینة،جامعة منتوري،تخصص بنوك و تأمینات،العلوم الاقتصادیة
تخصص قانون ،ستیرمذكرة تخرج لنیل شهادة الماج،تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص المعنویة،نصیرة قیراطي-2

  15ص،2016،قالمة،45ماي8جامعة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،الأعمال
  .10ص،مرجع سابق،مخبي أحلام-3
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:تعرفها كما یلي :الأوروبیةعریف اللجنة ت-أ            

أما المؤسسة ،عامل أجیر49عمال الى 10المؤسسة الصغیرة هي التي تضم 

.عاملا أجیرا و تتمیز بالاستقلالیة249عامل الى50المتوسطة فهي التي تشغل بین 

تعریف 1996وضع الاتحاد الاروبي سنة :تعریف الاتحاد الأوروبي-ب         

عرفها ،الصغیرة و المتوسطة و الذي كان موضوع توصیة لكل بلدان الأعضاءالمؤسسات 

:كما یلي

.أجزاء10المؤسسات الصغیرة و المتوسطة هي مؤسسة تشغل أقل من -

أجیر و 50المؤسسة الصغیرة هي تلك التي توافق معاییر الاستقلالیة و تشغل أقل من -

.ملایین أورو5ملایین أورو أو لا یتعدى میزانیتها 7تنجز رقم أعمال سنوي لا یتجاوز 

عامل و 250المؤسسة المتوسطة هي تلك التي توافق معاییر الاستقلالیة و تشغل أقل من-

ملایین 27ملیون أورو و لا تتعدى میزانیتها السنویة 40لا یتجاوز رقم أعمالها السنوي 

1.أورو

الفرع الثاني

سسات الصغیرة والمتوسطةلمؤ ل التشریعي تعریفال

تتضمن المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التعریف التشریعي صنفین من التعاریف 

.و هما التعریف الاقتصادي و التعریف القانوني

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ،واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر ،دیدان صلاح الدین -1

  .12ص،2016،تلمسان،جامعة أبو بكر بلقاید ،كلیة العلوم الاقتصادیة ،تخصص اقتصاد نقدي و مالي،الماستر
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المؤسسة بالمفهوم الاقتصادي : أولا

المتضمن 20011-12-12الصادر في )الملغى(18-01یعرف القانون رقم 

بأنها مؤسسة انتاج السلع أو ،القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

مع استوفاءها للشروط التي وضعها المشرع الجزائري ،الخدمات مهما كانت طبیعتها القانونیة

رقم  الأعمال و مجموع الحصیلة السنویة الى جانب ،التي تتمثل في عدد العمال

2:هذا ما یبین الجدول التالي و،الاستقلالیة

1جدول 

ج ر ع ،المؤ ص و م المتضمن القانون التوجیهي لترقیة،2001دیسمبر12مؤرخ في ،18-01القانون رقم -1

،2001دیسمبر15الصادر بتاریخ ،77
ملة لنیل شهادة ماستر أكادیمي في علوم مذكرة مك،دور المؤ ص و م في تحقیق التنمیة الاقتصادیة،خیاري میرة-2

جامعة ،كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر،تأمینات و تسییر المخاطر،تخصص مالیة ،التسییر

  .9ص،2013،أم البراقي،العربي بن مهیدي

مجموع الحصیلة السنویة رقم الأعمال عدد العمال المؤسسة

ملیون 500الى  100بین 

دینار

ملیون و 200محصور بین 

ملیار 50-250 المتوسطة

ملیون دینار100 ج.ملیون د200لا یتجاوز   -49 1O الصغیرة 

دینار ملیون 100لا یتجاوز  ملیون دینار20أقل من  1-9 المصغرة 
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المؤ المتضمن القانون التوجیهي لتطویر021-17أما بالنسبة للقانون الجدید رقم 

بأنها مؤسسة انتاج السلع و الخدمات مهما كانت طبیعتها 5ص وم فیعرفها في المادة 

باختلاف أنواعها المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في شكل شركة اذ سمح بانشاء،القانونیة

مع ،و ما یلیها من القانون التجاري الجزائري545التي نظمها المشرع الجزائري في المواد 

.استوفاء شرط الاستقلالیة

2:و بالنسبة لعدد العمال و رقم العمال حسب هذا القانون فهو كالأتي 

:2جدول 

مجموع الحصیلة السنویةرقم العمالعدد العمالنوع المؤسسة

ملیار 1ملیون الى 200بین ملایین 2504-50المتوسطة

دینار جزائري

400لا یتجاوز 49-10الصغیرة 

ملیون دینار جزائري

ملیون دینار 200لا یتجاوز 

جزائري

ینار د 400أقل من 9-1المصغرة

جزائري

ینارملیون د20لا یتجاوز 

جزائري

ینایر 10المؤرخ في ،سطةالمتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة و المتو ،02-17القانون رقم -1

.2017جانفي 11الصادر بتاریخ ،02ج ر ع ،2017
مداخلة مقدمةضمن"02-17الأحكام الخاصة بتعزیز مكانة المؤ ص و م في ظل القانون رقم "،صبایحي ربیعة.أ -  2

كلیة الحقوق و العلوم ،الملتقى الوطني حول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ظل مستجدات القانون الجزائري

  .52ص،2019نوفمبر 28یوم ،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،السیاسیة
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:المؤسسة المستقلة

فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة %25ؤسسة لا تمتلك رأسمالها بهي كل م

.مؤسسات أخرى لا ینطبق علیها تعریف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

الأشخاص المستخدمون:

العمل المؤقت فیعتبر أما،هم عدد العاملین الأجزاء بصفة دائمة خلال ستة واحدة

و السنة التي تعتمد علیها بالنسبة للمؤسسات الصغیرة و ،جزء من وحدات العمل السنوي

.التي تنشط هي تلك المتعلقة بآخر نشاط محاسبي مقفلالمتوسطة 

 1:الحدود المعتبرة لتحدید رقم الأعمال أو مجموع الحصیلة السنویة

.شهرا12نشاط مقفل مدة هي تلك المتعلقة باخر

اعتمد المشرع الجزائري في تعریفه للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة على معاییر 

و بالمقارنة بین القانون ،و رقم الأعمال،اقتصادیة تتمثل في تحدید عدد الأشخاص العاملین

ى یتضح لنا أنه تم الاعتماد عل،الساري المفعول02-17و القانون رقم )الملغى(01-18

نفس المعاییر إذ تم تغییر معیار رقم الأعمال السنوي و مجموع الحصیلة السنویة و ذلك 

2.بالزیادة عما كان سابقا

ؤسسات المتضمن القانون التوجیهي لتطویر الم،2017ینایر 10المؤرخ في ،02-17القانون من 5أنظر المادة -1

.2017ینایر 11بتاریخ الصادرة ، 2ع.ر.ج،الصغیرة و المتوسطة

  .53ص،مرجع سابق.صبایحي ربیعة-2
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ثانیا تعریف القانوني للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

و منها ما جاء ،المؤسسة في نصوص قانونیة عدیدة  إلىلقد أشار المشرع الجزائري 

أین كان ،تعداد الأعمال التجاریة عندما كان بصدد ،1من القانون التجاري 2في المادة 

بالفرنسیة و التي ENTREPRISEیطلق علیها مصطلح المقاولة التي تعتبر ترجمة لكلمة

2.تعادلها كلمة المشروع أو المؤسسة

انون التجاري في شكل تاجر حیث جاء في كما أشار الیها في المادة الأولى من الق

یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا، ویتخذه مهنة «نص المادة 

3".»معتادة له، ما لم یقض القانون بخلاف ذلك

حیث نص ،4المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم03-03و هذا ما أكده الأمر رقم 

المؤسسة هي كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة «على ما یلي 

و علیه فالمؤسسة وفقا لقواعد ،»أو الاستیراددائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات 

و له الاستقلالیة في اتخاذ ،قانون المنافسة فهي كیان یمارس نشاطا اقتصادیا بصفة دائمة

.و هو نفس التعریف الذي تبنته محكمة العدل المجموعة الأوروبیة،في السوق القرارات

فالمفهوم القانوني للمؤسسة هو التعریف الذي أتى به المشرع الجزائري في قانون 

ان بوصفهم أعو ،حیث تعد فیه المؤسسة أشخاص مخاطبة بقواعد قانون المنافسة،المنافسة

.السوقو تتزاحم فیما بینها في،اقتصادیین كونها تمارس نشاطات اقتصادیة

الصادرة ،101.ر ع.ج،نون التجاريالمتضمن القا،75سبتمبر26المؤرخ في59-75من الأمر رقم 2أنظر المادة -1

المعدل و المتمم75دیسمبر 19بتاریخ 
كلیة ،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون،كز القانوني للمقاولة الخاصة في القانون الجزائريالمر ،ولد رابح صافیة.د - 2

  .19-18ص،2007،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،الحقوق و العلوم السیاسیة
.مرجع سابق،المعدل و المتمم،المتعلق بالقانون التجاري،59-75من الأمر رقم1أنظر المادة -3

جویلیة 20الصادر بتاریخ ،43ج ر ع ،المتعلق بالمنافسة،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03الأمر رقم -4

2003.
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فالمفهوم الذي أتى به قانون المنافسة هو مفهوم شامل و واسع من نطاق قانون 

و التصرف بكامل ،حیث اعتبرها أي شخص في اللعبة التنافسیة في السوق،المؤسسة

شركة أو جمعیة ،تاجر أو حرفي،عام خاص أو،سواء كان شخص طبیعي أو معنوي ،حریته

.كل ما علیها أن تمارس نشاطا اقتصادیا،أو منظمة معینة

قانون المنافسة هو مفهوم واسع فمفهوم المؤسسة او العون الاقتصادي وفقا لأحكام 

دون أن یعطي أهمیة ،فیبدأ بالمنتج الصغیر الذي یعمل لوحده،یطبق على أوضاع مختلفة

فاعتمد أكثر على المعیار الموضوعي و هو ممارسة ،للشكل القانوني الذي تتخذه المؤسسة

من 2مشرع  صراحة من خلال تعدیل المادة و هو ما نص علیه ال1النشاط الاقتصادي

12.2-08بموجب القانون رقم 03-03الأمر رقم 

:ویتم تصنیف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب المعیار القانوني إلى

وهي المؤسسات التي یمتلكها شخص واحد أو أفراد عائلة واحدة:المؤسسات الفردیة.

یلتزم كل واحد منها :والمؤسسات التي تعود ملكیتها إلى شخص أو أكثرالشركات

بتقدیم حصة عینیة أو نقدیة أو حصة من عمل، ویعود علیهم بالأرباح أو الخسائر 

3.وتنقسم إلى شركات الأشخاص، وشركات الأموال

  .14- 13ص.ص،المرجع السابق.نصیرة قیراطي-1

المعدل ،2008جویلیة 2بتاریخالمؤرخة .36ج ر ع ،المتعلق بالمنافسة،2008یونیو 25المؤرخ في ،12-08الأمر رقم 2-

.و المتمم

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في العلوم ،دور الدعم المالي في تحسین أسالیب تمویل المؤ ص و م،فرحاتي حبیبة-3

  .4ص،2001،بسكرة.جامعة محمد خیضر،كلیة الاقتصاد،تخصص المالیة و النقود،الاقتصادیة
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المطلب الثاني

لمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالقانونیة لالأشكال 

ان یختار قانونیة یمكن لصاحب المؤسسة الصغیرة و المتوسطةأشكالتوجد عدة 

.منها الشكل الملائم لمؤسسته

فالشكل القانوني للمؤسسة یعتبر الهویة الرسمیة و القانونیة التي یمنحها المشرع 

1.جباتواا من خلال تحدید الحقوق و الللمؤسسة عند إنشائه

تتخذ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عدة أشكال وهذا بناء على معاییر مختلفة فهناك 

حسب الوضع الأخرو البعض  الأهدافحسب  أوما یصنف حسب القطاعات الاقتصادیة،

الخاصة الأعمالف حسب الحجم و الغایة منه هو تحدید شروط القانوني،و هناك ما یصن

2:أهدافها بسرعة و من بین هذه المعاییر نذكربكل مؤسسة و تحقیق 

:ولالفرع الأ 

تصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة حسب المعیار القانوني

قبل انشاء مشروع صغیر او متوسط یجب على صاحب المشروع ان یتعرف على

القانونیة الأشكالتأخذالحكومیة،هذا المشروع بوجه عام و الإجرائیةالقانونیة و الأنواع

:للمشروعات الصور التالیة

مذكرة لنیل شهادة الماستر ،لاقتصاد الوطنيدور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تطویر ا،زعموم فازیة،زاویة نصیرة-1

  12ص ،2014،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،تخصص قانون الأعمال،في القانون

ملتقى وطني ،واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و دورها في تنمیة الاقتصاد الوطني،سبع حنان،غالم عبد االله-2

جامعة ،6/05/2013-5افاق النظام المحاسبي المالي في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر یومي حول واقع و 

4ص،وهران
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المؤسسات الفردیة-1

هي المؤسسات التي تعود ملكیتها الى شخص واحد و یقوم بجمیع الاعمال و 

الإداریة و الفنیة،و مطالب بتوفیر الأموال الضروریة لممارسة النشاط،و عن أمثلة ذلك نجد 

1.الخ....المعامل الحرفیة و ورشات الصناعة

الشركات-2

،و یلتزم كل واحد الشركة هي عقد یشترك بمقتضاه شخصان أو أكثر في مشروع مالي

2.منهما بتقدیم حصة من المال أو عمل و یشتركون في تحمل الأرباح و الخسائر

و تنقسم الشركات بشكل عام إلى شكلین رئیسیین و هما شركات الأشخاص و شركات 

.الأموال

:شخاصشركات الأ-أ

تعتبر شخصا و 20في هذا النوع من الشركات یجب أن لا یتعدى عدد الشركاء 

:إلىتنقسم 3للمؤسسةامتداد

:شركة التضامن_

التي تقوم على الاعتبار الأشخاصشركات  أهمتعتبر شركة التضامن من 

أنهامن التقنین التجاري الجزائري نستخلص  556 إلى 551المواد  إلىالشخصي و بالعودة 

:تتمیز بخصائص هي 

في  شریفي سعدیة،شریفي ویزة،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة رهان اقتصادي،مذكرة لنیل شهادة ماستر-1

.18، ص2015القانون،تخصص قانون الأعمال،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،
.3،ص2013، الطبعة الأولى،دار بلقیس للنشر، الجزائر،الشركات التجاریةشریفي نسرین،-2
الة الوكالة الوطنیة لتسییر القرض دراسة ح،آلیات تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائرمودع وردة،-3

،مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماستر علوم )2015-2004(،فرع بسكرة خلال الفترةANGEMالمصغر 

.22،ص2016خیضر،بسكرة،الاقتصادیة،تخصص مالیة و نقود،جامعة محمد 
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 أن الشركاء جمیعا في الشركة یسألون عن دیونها مسؤولیة شخصیة تضامنیة

.و مطلقة

أن الشركة تسمى بأسماء الشركاء جمیعا.

أن جمیع الشركاء فیها یكتسبون صفة التاجر بمجرد انضمامهم إلى الشركة.

 یجوز التنازل عن حصة الشریك،كما لا تتنقل الحصة للورثة بسبب كما أنه لا

1.الوفاة

:شركة المحاصة-

تعتمد في إنشائها على اتفاق كتابي أو شفوي بین اثنین أو أكثر من الشركاء للقیام 

بنشاط اقتصادي خلال فترة زمنیة محدودة لتحقیق ربح معین یتم تقاسمه فیما بین الشركاء 

مع نهایة النشاط الاقتصادي الذي أقیمت لأجله تنتهي شركة المحاصة و اتفاقهم، و حسب 

:أنهاممیزاتها نبیمن

.تعتبر شركة مستقرة لیس لها حقوق و لا علیها التزامات-

.لیس لها راس مال او اعوان و لا شخصیة اعتباریة فنشاطها یتم بصفة شخصیة-

.التجاریة و الموسمیة كتسویق المحاصیل الزراعیةتهتم هذه الشركات بالنشاطات -

غرضها لا یتعدى عملا او اعمالا معینة تؤدى في مدة قصیرة ثم تقسم الارباح و الخسائر-

2.بین الشركاء و بعدها تنقضي الشراكة

دار ،الشركات التجاریة-التاجر-التجاریةالاعمال،الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري،عمورة عمار-1

  .219ص ،2000،الجزائر،المعرفة
المركز ،"مراحل تطورها و دورها في التنمیة"المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر،برنو نور الهدى-2

   .4ص،2016،الجزائر،الدیمقراطي العربي
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:شركة التوصیة البسیطة-

تتضمن نوعین من الشركاء شركاء متضامنین لها نفس الخصائص لا یختلفون عن الشریك 

المتضامن في شركة التضامن و النوع الثاني هو الشركاء الموصون فهم لا یتحملون 

المسؤولیة الا بقدر الحصة التي ساهم فیها و كذلك غیر متضامنین و لا یشاركون في ادارة 

1.الشركة

شركة الاموال-ب

:و الشركات التي تدخل في هذا النوع هي

:شركة المساهمة-

2.تعتبر اكبر شركات الاموال و وسیلة للتطور الاقتصادي

:في القانون التجاري الجزائري على انها592عرفها المشرع الجزائري في المادة 

و تتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر الا بقدر شركة ینقسم راس مالها الى حصص، "

3."رخصتهم و لا یمكن ان یقل عدد الشركاء من سبعة

:شركة ذات المسؤولیة المحدودة-

مساهما،و رأس مالها موزع على 50هذه الشركة لا یتجاوز فیها عدد المساهمین عن 

قابلة للانتقال إلى غیر الشركاء حصص بین الشركاء محصورة بینهم، و هذه الحصص غیر 

إلا بشروط محدودة، و یمنع أي تصرف یمس بزیادة رأس المال، أو طرح أسهم للاكتتاب 

دار العلوم للنشر و ،الجزء الأول،العامة لشركات الأشخاصالشركات التجاریة النظریة ،بلعیساوي محمد الطاهر-1

  .156ص ،2014،الجزائر،التوزیع
63شریفي نسرین المرجع السابق ص-2
المعدل و "القانون التجاري"و المتضمن 26/09/1975الموافق ل 1395رمضان 20المؤرخ في 59-75الأمر رقم -3

 71ر .ج(30/09/2015الموافق ل ،1437ربیع الأول عام 18المؤرخ في  20-15رقم  القانون،المتمم حسب آخر تعدیل

.)30/12/2015مؤرخة في 
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العام، أو بیع سندات الدخول أو أعمال البنوك أو التامین أو الانجاز أو استثمار الأموال 

1.لحساب الغیر

:لفرع الثانيا

حسب توجههاتصنیف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

المؤسسات :الآتیةالأشكالالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة تأخذحسب هذا التصنیف 

2.العائلیة، المؤسسات التقلیدیة ،المؤسسات المتطورة و شبه المتطورة

:المؤسسات العائلیة-1

المنزل و تكون مكونة في الغالب إقامتهاو هي المؤسسات التي تتخذ من موضع 

سلع بإنتاجالید العاملة و تقوم الأحیانالعائلة و یمثلون في غالب  أفرادمن مساهمات 

 أيجزء من السلع لفائدة المصانع بإنتاجتقلیدیة بكمیات محدودة و في البلدان المتطورة تقوم 

3.ما یعرف بالمقاولة

:التقلیدیةالمؤسسات -2

تعتمد هذا النوع من المؤسسات على استخدام الطابع الیدوي و المجهود الفردي و 

4.معدات بسیطة ولا تتطلب عدد كبیر من العمال

  .36ص،المرجع السابق،مودع وردة-1
تخصص ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،إشكالیة استغلال مصادر تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،برجي شهرزاد-2

  .33ص،2012،تلمسان،جامعة أبو بكر بلقاید،العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییركلیة ،مالیة دولیة
  .14ص،المرجع السابق،دیدان صلاح الدین -3
مذكرة لنیل شهادة ،إشكالیة تطویر المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و علاقتها بالتنمیة المستدامة،حجاوي احمد-4

تلمسان ،جامعة ابو بكر بلقاید،كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر و العلوم التجاریة،الماجستیر في العلوم الاقتصادیة

  .13ص،2012،
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.نتعامل معه في شكل تعاقد تجاريتكون لفائدة مصنع المنتوجات التي تقوم بتصنیفها و
1

:و تنقسم الى نوعین

:المؤسسات الحرفیة-أ

حیث نجد انها تستعمل ،المؤسسات لا تتطلب عدد كبیر من العمالأشكال أقدمتعتبر 

 إعطاءو ما یمیزها هو ،الأوضاعو تكون قابلة للتطور مع تغیر ،اقل من عشرة عمال

مؤسسات :نوعین إلىالمال و تنقسم بدورها  رأسمن قوة أكثرالإنتاجيلقوة العمل الأهمیة

2.و مؤسسات حرفیة انتاجیة،مثل خدمات الصیانة للأفرادحرفیة خدماتیة توفر خدمات معینة 

:المؤسسات البیئیة-ب

و هي ،و كل منطقة تشتهر بنوع من الصناعات،البیئة المحیطة بها إلىسمیت بالبیئة نسبة 

منتوجات  إلىاد الخاصة المحلیة المتواجدة في تلك البیئة ل المو على تحویأساساتقوم 

تتناسب مع متطلبات مستهلكي تلك البیئة و تتواجد في المناطق الحضریة و الریفیة و 

3.الصحراویة

:المؤسسات المتطورة و شبه متطورة-3

یعود لاعتمادها النسبي على هذه المؤسسات المتطورة و شبه المتطورة ان وصف 

كما أنها تستخدم رأس المال الثابت و تتماشى مع المتطلبات ،التكنولوجیا الحدیثة

4.العصریة

مجلة ،ماهیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر و دورها في تنمیة الاقتصاد الوطني،جمیلاحمد -1

  - 248ص ،العدد الثاني،بویرة،المركز الجامعي للعقید أكلي أولحاج،المعارف
  .13ص،المرجع السابق،حجاوي احمد-2
  .4ص،المرجع السابق،غالم عبد االله--3

مذكرة مقدمة لنیل شهادة لیسانس ،الصغیرة و المتوسطة في التنمیة والانعاش الاقتصاديدور المؤسسات ،بزاز نسیمة-4

جامعة یحیى فارس،كلیة علوم اقتصادیة و تجاریة و علوم التسییر،لقسم علوم تجاریة تخصص محاسبة

  33ص،2010،المدیة،
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:الفرع الثالث

منتجاتهاطبیعةالصغیرة و المتوسطة على اساستصنیف المؤسسات 

:یمیز هذا التصنیف ثلاثة انواع اساسیة و هي

:الاستهلاكیةالمؤسسات المنتجة للسلع - أ

التصنیع كتحویل المنتجات الفلاحیة و حیث یرتكز نشاط هذه المؤسسات على 

1.منتجات الجلود و الاغذیة و النسیج

:مؤسسات انتاج السلع و الخدمات- ب

:و هو یضم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة التي تنشط في

.النقلقطاع -

.لصناعة المیكانیكیة و الكهرومائیةا-         

.الصناعة الكیمیائیة و البلاستیكیة_

.صناعة مواد البناء_

ویرجع سبب الاعتماد على مثل هذه الصناعات الى الطلب المحلي الكبیر على 

2.البناءمنتجاتها خاصة في مواد

  5ص،المرجع السابق،برنو نور الهدى-1

مذكرة تخرج ،المتوسطة و دورها في احداث التنمیة الشاملة في الاقتصاد الجزائريالمؤسسات الصغیرة و ،بلغاشم نوریة-2

كلیة علوم ،تخصص مالیة نقود و تامینات،قسم العلوم الاقتصادیة،مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر الاكادیمي

  .10ص،2015،جامعة عبد الحمید ابن بادیس،التجاریة وعلوم التسییر
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:مؤسسات انتاج سلع التجهیز-ج

یتمیز هذا النوع من المؤسسات باستخدام معدات و ادوات لتنفیذ انتاجها ذات 

الذي ینطبق و خصائص فهي تتمیز كذلك بكثافة راسمال اكبر للامر،تكنولوجیا حدیثة

الشيء الذي جعل مجال تدخل هذه المؤسسات ضیق بحیث یكون في ،المؤسسات الكبیرة 

بعض المعدات البسیطة و ذلك خاصة في بعض الفروع البسیطة فقط كانتاج او تركیب

و  الآلاتبعض إصلاحفي البلدان النامیة فیكون مجالها مقتصر على أما،الدول المتطورة 

1.ع الغیار المستوردةتركیب قط

:الفرع الرابع

العملأساسالتصنیف على 

المؤسسات غیر المصنعة و :یدخل في هذا الشكل نوعین من المؤسسات وهي

.المؤسسات المصنعة

:المؤسسات غیر المصنعة-أ

الحرفي تحت الإنتاجالعائلي و نظام الإنتاجتقوم هذه المؤسسات بالجمع بین نظام 

2.بمشاركة عدد من المساعدین أو ،حرفي واحدإشراف

التي تنظم الأشكال أقدمموجه للاستهلاك الذاتي و یعتبر من )العائليالإنتاج(الأول

.نة هامة في الاقتصادیات الحدیثة انه لا یزال یحافظ على مكا إلا،العمل

عرض بعض تجارب الملتقى الدولي حول متطلبات تاهیل ،م في الدول العربیةو صمكانة و واقع المؤ ،محمد یعقوبي-1

.45،46ص،2006افریل 18-17،الشلف ،ص و م في الدول العربیةالمؤ
مذكرة ،دراسة حالة الفلاحة و التنمیة الریفیة وكالة بسكرة،دور البنوك التجاریة في تمویل المؤ ص و م،سعدیة وسام-2

ة محمد جامع،كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر،تخصص مالیة و نقود،لنیل شهادة الماستر

  16ص،2013،بسكرة،خیضر
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مجموعة من الحرفین یصنع  أو،یبقى نشاط یدوي یقوم به الحرفي لوحده)النظام الحرفي(الثاني

.بموجبه سلعا ومنتوجات حسب احتیاجات الزبائن

:المؤسسات المصنعة-ب    

تختلف المؤسسات المصنعة عن صنف المؤسسات غیر المصنعة من حیث تقسیم 

عة السلع المنتجة و اتساع الحدیثة في التسییر من حیث طبیالأسالیبحیث تستعمل ،العمل

1.أسواقها

المطلب الثالث

خصائص المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة مجموعة من الخصائص تمیزها عن غیرها من 

:المؤسسات الكبرى والتي تتلخص فیما یلي

:الأولالفرع 

الخصائص المرتبط بالإدارة والتنظیم

:الملكیة الخاصة-أولا     

.ص واحد أو عائلة واحدةتخضع المؤسسات الضغیرة و المتوسطة في ملكیتها لشخ

:ارتباط الملكیة بالإدارة-ثانیا

مما یؤدي إلى زیادة تتصف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بارتباط الملكیة بالإدارة 

ول ، ویكون مسؤ 2المؤسسةسییر كل وظائف وذلك بتالمالك الذي یقع على عاتقهمسؤولیات 

.را، ومشاركا في كل میادین التسییرها، فصاحب المؤسسة یكون دائما حاضأمام

  .35ص،مرجع سابق،برجي شهرزاد-1
2 Louis Jacque Fillion: Management DES PME:De la creation a la croissance،Edition
ERPI، Canada،2007،p16 . -
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:الاستقلالیة في الإدارة-ثالثا

و ،تتصف المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بسیطرة نمط الملكیة الفردیة و العائلیة

مما یكسبها المرونة و السرعة في اتخاذ ،ارتباطا وثیقا بالملكیة الإدارةیترتب عن ذلك ارتباط 

1.الإدارةهذا ما یمنحها صفة الاستقلالیة في ،القرارات

:الفرع الثاني

الخصائص الناتجة عن الحجم الصغیر و المتوسط

:خصائص نجدمن أهم هذه ال

:سهولة التأسیس-أولا

ص و م عنصر السهولة في انشائها من انخفاض مستلزمات راس مال تستمد المؤ

مدخرات الاشخاص حیث أنها تستند في الاساس الى جذب و تفعیل ،المطلوب لانشائها نسبیا

من اجل تحقیق منفعة او فائدة تلبي بواسطتها حاجات محلیة في انواع متعددة من النشاط 

2.الاقتصادي

:اقل تعقیدااستخدام تقنیة -ثانیا

.فهي تعتمد نسبیا على الید العاملة

:م و سهولة انتشار المعلومات داخل المؤسسةسرعة الاعلا-ثالثا

.و هو الذي یمكنها من التكیف بسرعة مع الاوضاع المحاطة بها

1 -Michel Marchesny et Karim Messeghem،Cas de strategie de PME،Edition EMS
،Paris ،p08 .

  .17ص،المرجع السابق،دیدان صلاح الدین -2
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:الفرع الثالث 

الخصائص المرتبطة بكیفیة النشاط

.تشكیلة متنوعة من السلعإنتاجروح المبادرة والابتكار، وقدرتها على -ولاأ

1.روح المبادرة والابتكار، وقدرتها على إنتاج تشكیلة متنوعة من السلع-ثانیا

مرونة التفاعل مع المناخ الاستثماري، والتكیف مع الأوضاع الاقتصادیة -ثالثا

في ظل العولمة، والتفتح الاقتصادي المحلیة والوطنیة، ویمكن أن تكون دولیة 

.العالمي

2.ب المدخرات أو التمویلالقدرة على جذ-رابعا

3.القدرة على الانتشار الواسع بین المناطق والأقالیم-خامسا

فیها على مهارات حرفیة، ومهنیة الإنتاجيحیث یعتمد النمط :الإنتاججودة -سادسا

و هوما یسهل عملیة التكیف و التطور و مما یجعلها توفر احتیاجات المستهلكین

.تستجیب بذلك للتقلبات المفاجئة في توفیر المنتجات

دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في دعم المناخ "عبد المجید یتماوي، مصطفى بن نوي، مداخلة بعنوان -1

17، الملتقى الدولي متطلبات تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة یومي "الحالة الجزائر-الاستثماري

  14ص،، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف2006أفریل  18و

لنیل شهادة الماجستیر في قیندرة سمیة، دور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الحد من ظاهرة البطالة، رسالة مقدمة-2

  .60ص،2010،قسنطینة،جامعة منتوري،كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر،فرع تسییر الموارد البشریة،علوم التسییر
الضب حدة، مدى تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل الانضمام المرتقب إلى المنظمة العالمیة للتجارة، -3

.10، ص 2011مذكرة ماستر، جامعة الجزائر، 
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:المبحث الثاني

مارسة النشاط الاقتصاديماستراتیجیات تشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ل

بعد أزمة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ومآثرها الاقتصادیة والاجتماعیة والتأكد 

الاعتماد على المؤسسات الكبرى، وتحت تأثیر انتشار ثقافة المقاولة التي جدوىمن عدم 

نجاحها عبر تجارب الدول المختلفة، وعلى وجه الخصوص الدول المتقدمة، أدركت أثبتت

نة التي تحتلها المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والدور المهم الذي تلعبه الدولة الجزائریة المكا

في الساحة الاقتصادیة، بفعل الخصوصیات التي تتمیز بها هذه المؤسسات، فأصبحت تعد 

من أهم الآلیات التي تسعى الدولة بالنهوض بها، وتفعیل دورها في تحسین التنمیة، بكل 

.في البلادمستویاتها الاقتصادیة والاجتماعیة 

فعملت الجزائر جاهدة على فتح المجال للاستثمار في شكل المؤسسات الصغیرة 

والمتوسطة لإعطاء هذه الأخیرة فرصة لإبراز دورها في المساهمة في تحقیق التنمیة وذلك 

ذلك بترقیة بتقدیم الدعم لهذه المؤسسات في مجال الإنشاء والإنماء والدیمومة، ویكون 

إنشاء وتطویر هذه المؤسسات ، ووجود آلیات دعم في )مطلب أول(ریعي الإطار التش

).مطلب ثالث(عزیز تنافسیة هذه المؤسسات ، وكذا ت)مطلب ثاني(

:المطلب الأول

م وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطةترقیة الإطار التشریعي لدع

عرف القطاع الخاص تهمیش كبیر من طرف المشرع الجزائري في الفترة التي كانت 

فیها الدولة محتكرة تماما على النشاط الاقتصادي لكن بعد التحولات الاقتصادیة 

للخروج الممكنة، لفي كل السبعرفتها الجزائر،عزمت الدولة إلى البحث التيوالإصلاحات

العمومیة، كمورد وحید للعملة الصعبة، والقضاء تماما على من مفهوم الاعتماد على الخزینة 
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احتكار الدولة للنشاط الاقتصادي وذلك باستقبال مفاهیم اقتصاد السوق على غرار مفهوم 

، وفسح المجال أمام المبادرة الخاصة، للدخول إلى الساحة الاقتصادیة، وتحریر الخصوصیة

منح فرصة لأي شخص طبیعي أو معنوي النشاط الاقتصادي، وحریة المنافسة، من خلال

أثبتت نجاحها عبر لتيكان لكي یتدخل من بینها نجد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ا

.تجارب دول مختلفة

فأصبحت تكتسي هذه الأخیرة مكانة لا یستهان بها، في التشریع الجزائري من خلال 

نها بطبیعة الحال تنظیم هذا الترسانة القانونیة التي أصدرها في هذا الصدد والتي من شأ

.المتوقعة منه الأهدافالقطاع لتحقیق 

خلال الجهود المبذولة والمتوسطة منویظهر اهتمام المشرع الجزائري بالمؤسسات الصغیرة 

وضبط مجموعة من لتشجیع هذا النوع من المشاریع و ذلك باعتماد مختلف البرامج 

و تأكیدا لذلك هو ما جاء في قانون ترقیة ،والترقیةوانین الكفیلة بالتطویر الإجراءات والق

فرع (و القوانین الخاصة بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة،)فرع أول(2016الاستثمار 

).ثاني

:لأولاالفرع 

2016قانون ترقیة الاستثمار لسنة 

إن الحتمیة الاقتصادیة والظروف التي عاشتها الجزائر جعلها تلجأ إلى ضرورة تحریر 

الأموالقطاع الاستثمار، وتشجیع المبادرة الفردیة، وبذل الجهد من أجل الظفر برؤوس 

الاقتصادیة، فاعترف المشرع الجزائري الأزمةالأجنبیة والعملة الصعبة، والخروج من 

حریة حیث أصدر مجموعة من المراسیم والقوانین المتعلقة بكل بالاستثمارللخواص 
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آخر 09-16باشرها في هذا المجال، ویعتبر القانون تيال 1الإصلاحاتبالاستثمار لتعمیق 

رقم  الأمرما سن المشرع الجزائري من القوانین في هذا المجال، وهو الأمر الذي جاء لیلغي 

رض الوصول إلى استحداث نشاطات جدیدة المتعلق بتطویر الاستثمار، وهذا بغ01-03

، على منح 20162لسنة 09-16وتوسیع القدرات الإنتاجیة، حیث نص القانون الجدید رقم 

سابقا، ومن بینها المساواة بین العدید من المزایا الغیر مألوفة في القوانین المنظمة للاستثمار 

.المستثمرین المحلیین والأجانب

على عزمه على تجسید وتبني 09-16أكد المشرع الجزائري من خلال قانون 

اقتصادیة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، الذي تدهور بعد انخفاض أسعار إصلاحات

، وذلك من خلال3النفط، وفشل المنظومة الاقتصادیة الجزائریة المبنیة على الاقتصاد الربعي

وأبرزها قطاع المؤسسات الصغیرة ت الاقتصادیةوالنشاطاتشجیع مختلف القطاعات 

والمتوسطة، حیث تضمن هذا القانون العدید من المزایا لفائدة هذا القطاع، بغرض تشجیع 

التنمیة الاقتصادیة طاع، والعمل على تنمیه، قصد تحقیقالشباب على الاستثمار في هذا الق

.وترقیة الصادرات خارج قطاع المحروقات

:الذي ینص على09-16زایا من خلال قانون رقم وتظهر هذه الم

، 12المزایا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة والمنصوص علیها في المواد -1

09-16من قانون 14، 13

لمناصب الشغل الواردة في المزایا الإضافیة لفائدة النشاطات ذات الامتیاز أو المنشئة-2

.من القانون السالف الذكر 16و 15المواد 

.601بوغانم كاهنة، مرجع سابق، ص -1
أوت  3 بتاریخ صادر ف 46د ج عد.ج.ر.، یتعلق بترقیة الاستثمار ج2016أوت  3مؤرخ في 09-16قانون رقم -2

2016.
.602بوغانم كاهنة، مرجع سابق، ص -3
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الخاصة للاقتصاد الوطني الواردة الأهمیةالمزایا الاستثنائیة لفائدة الاستثمارات ذات -3

.من القانون السالف الذكر 19و 18، 17في المواد 

یها في المواد كما تستفید هذه القطاعات للعدید من الضمانات القانونیة المنصوص عل-4

.من القانون السالف الذكر 25و 24و 23و 22

زیادة عن المزایا المنصوص «:منه على أنه28كما نص هذا القانون في المادة 

علیها في أحكام هذا القانون، یمكن أن تستفید الاستثمارات من المساعدات والدعم 

نه الصندوق االذي عنو 302-124المنصوص علیها في حساب التخصیص الخاص رقم 

الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقیة التنافسیة 

1.»الصناعیة

كما تم إنشاء ضمن هذا القانون، شباك موحد لا مركزي على شكل وكالة وطنیة 

، تضم مجموع المصالح المؤهلة لتقدیم الخدمات الضروریة )ANDI(لتطویر الاستثمار 

لإنشاء المؤسسات ودعمها وتطویرها، كما فتحت فروع عبر ولایات الوطن، بالإضافة إلى 

إستراتیجیةإنشاء المجلس الوطني للاستثمار وهو تحت سلطة رئیس الحكومة، مكلف بإعداد 

.مارتطویر الاستثمار واقتراح تدابیر تحفیزیة للاستث

الفرع الثاني

ة لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالقوانین الخاص

2001:2دیسمبر 12الصادر في 18-01القانون رقم  :أولا

منعرجا هاما، حیث عرفت المنظمة القانونیة الجزائریة صدور أول 2001تعتبر سنة 

-01قانون یتعلق بالقانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وهو القانون رقم 

.السالف الذكر09-16من قانون رقم 28المادة -1
مداخلة مقدمة ،"واقع المؤسسات ص و م في الجزائر في ظل التغیرات الاقتصادیة العالمیة الراهنة"،محمودي سمیرة-2

كلیة الحقوق ،2019-11-28یوم ،ص و م في ظل مستجدات القانون الجزائري ضمن فعالیات الملتقى الوطني حول المؤ

  .210ص،جامعة مولود معمري،و العلوم السیاسیة
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الذي من خلاله تم تحدید معاییر قانونیة اعتمدتها السلطات قصد مساعدة المؤسسات 181

فقد ساهم في سد الفراغ القانوني الذي كان یعرفه هذا القطاع، من الصغیرة والمتوسطة، 

خلال إعطاء تعریف هذا النوع من المؤسسات في الجزائر بشكل رسمي، ووضع معاییر 

التصنیف بشكل واضح وأبرز مكانتها كمتعامل اقتصادي بدیلا للقطاع العام، وكفیلا بإقامة 

.اقتصاد قوي ومنافس

والآلیات، وجملة من الإجراءات التي كما نص هذا القانون على مجموعة من التدابیر 

تهدف إلى دعم وتشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وكذا ترقیة إنشائها وتحسین 

:تنافسیتها من خلال

.تحسین نوعیة المعلومات الصناعیة التجاریة، الاقتصادیة المتعلقة بالقطاع-

جدیدة والحث على تنافسیتها، والمساعدة على توفیر المناخ تشجیع بروز مؤسسات -

.الاستثماري الملائم

مساعدة المؤسسات بتكوین الموارد البشریة الملائمة، وتشجیع روح المقاولة، والإبداع -

2.فیها

المتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة 18-01كما نص القانون رقم 

عدة أجهزة لتطویر وتحفیز القطاع الخاص بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة على إنشاء 

3:والمتوسطة، وذلك بتنظیم نشاطها عن طریق

.مراكز التسهیل-

.المرجع السابق، المتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 18-01القانون رقم -1
.210محمودي سمیرة، مرجع سابق، ص -2
، مداخلة "02-17والقانون رقم 18-01المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بین القانون رقم "ولد رابح صافیة،  أقلولي -3

كلیة ،نون الجزائريالصغیرة والمتوسطة في ظل مستجدات القابعنوان المؤسساتالیات الملتقى الوطنيمقدمة ضمن فع

  .41ص،2019نوفمبر28یوم،تیزي وزو،مولود معمري جامعةالحقوق والعلوم السیاسیة،
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.مشاتل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-

.مجلس الوطني لترقیة المناولة-

.صندوق ضمان القروض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-

.صغیرة والمتوسطةصندوق ضمان قروض الاستثمار المؤسسات ال-

18-01رغم الجهود المبذولة، وجمیع الآلیات والتدابیر التي أتى بها القانون رقم 

المتضمن القانون التوجیهي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، إلا أنه لم تحقق الأهداف 

المرجوة منه، حیث لا یزال قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ضعیفا، وهو ما أدى إلى 

المتضمن القانون التوجیهي 02-17واستبداله بالقانون الجدید رقم 18-01إلغاء قانون 

.لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

المتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات 02-17القانون رقم :ثانیا

1:الصغیرة والمتوسطة

-17ظل التعدیلات الجدیدة التي عرفتها الجزائر في مجال الاستثمار، صدر قانون رقم  في

المتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الذي جاء مضمونه 02

.، المتعلق بترقیة الاستثمار09-16، وقانون رقم 2016منسجما مع التعدیل الدستوري 

المصادقة علیه من طرف البرلمان في الجریدة الرسمیة صدر هذا القانون الذي تم

، ویهدف إلى تشجیع خلق المؤسسات الصغیرة 2001، المتمم والمعدل لقانون رقم 2رقم 

والمتوسطة وتفعیل دورها بمختلف أحجامها وتحسین التنافسیة وقدرتها على التصدیر 

.مستویاتهاباعتبارها واحدة من البدائل الحتمیة لتحقیق التنمیة بجمیع

المتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات 02-17ولقد تضمن القانون رقم 

الصغیرة والمتوسطة عدة إجراءات لدعم هذا الصنف من المؤسسات لاسیما ما یتعلق 

.لمتوسطة، المرجع السابق، یتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة وا02-17قانون رقم -1
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، بعیدا عن التعقیدات الإداریة فتطبیقا 1بإنشائها والبحث والتطویر والابتكار وتطویر المناولة

تقوم الجماعات المحلیة بالإجراءات الضروریة لمساعدة ودعم المؤسسات لهذا القانون 

الصغیرة والمتوسطة، سواء ما یتعلق بالجانب المالي من أجل انقاذ هذه المؤسسات التي 

تكون في وضعیة صعبة، أمام العراقیل التي تتعرض لها في الإنشاء والنمو، أو ما یتعلق 

ت الضروریة لتسهیل الحصول على العقار الذي یلائم بالعقار حیث یتم تقدیم كل الإجراءا

2.نشاطها

من القانون 43وفي هذا الصدد أدرج المشرع الجزائري، ضمن الباب الأول في المادة 

المتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وكذا  02-17رقم 

مجموعة قواعد وتدابیر اللازمة لمساعدة المؤسسات في مرحلة الإنشاء ،4منه15المادة 

.وذلك تشجیعا ودعما لهذه الأخیرة لتفعیل دورها في التنمیة الوطنیة الشاملة

من الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة 02-17كما جعل القانون رقم 

ت الصغیرة والمتوسطة، وكذا تطویر المؤسساإستراتیجیةوالمتوسطة جهاز مكلف بتنفیذ 

دعمها على جمیع المستویات سواء عند الإنشاء أو الإنماء والدیمومة، وذلك بتدعیم المهارات 

.والقدرات الإداریة التسییریة لها، مع تحسین النوعیة والجودة وترقیة الابتكار

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 5فتلعب هذه الوكالة دور مهم في تطویر وعصرنة

.الذي یمكن في مرافقة هذه المؤسسات في جمیع مراحلها

.42اقلولي ولد رابح صافیة، مرجع سابق، ص -1
.211محمودي سمیرة، مرجع سابق، ص -2
.، السالف الذكرلمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالقانون التوجیهي لتطویر االمتضمن02-17من القانون 4المادة -3
.، السالف الذكرالقانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطةالمتضمن02-17من القانون 15المادة -4
.211محمودي سمیرة، مرجع سابق، ص -5
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ویتضمن النص أیضا إنشاء هیئة استشاریة تسمى المجلس الوطني للتشاور من أجل 

اعات، و القط المنظمات و الجمعیات وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والذي یضم

ن جهة أخرى أنشأ القانون بإنشاء وتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة مالهیئات المعنیة 

الجدید صنادیق لضمان القروض وصندوقا للإطلاق، لدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغیرة 

المشاریع المبتكرة، وضمان  إطاروالمتوسطة من أجل تشجیع وترقیة المؤسسات الناشئة في 

لي و لتمویل مصاریف تصمیم المنتوج الأقروض هذه المؤسسات حیث یوجه هذا الصندوق 

، بهدف تجاوز العقبات والعراقیل الخاصة بنقص 1..)مصاریف البحث، التطویر، التصمیم(

.المؤسسةإنشاءالتمویل التي یواجهها المستثمر خلال مرحلة ما قبل 

المطلب الثاني

الآلیات المؤسساتیة والهیكلیة لدعم وترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مساعدة هذه المؤسسات في مسألة یكمن

تمویلها وتطویر منظومتها الرقمیة، ودعمها بطرق أخرى لاقتحام مجال الإنتاج والتوزیع إلى 

.اقتحامها في الدخول في الأسواق وذلك بوضع كل السبل والأدوات الممكنة

الأولالفرع 

وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والهیئات التابعة لها

1993سنة)وزارة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة(تم إنشاء هذه الهیئة 

لتسهر على أداء 19912بعدما كانت وزارة منتدبة مكلفة بهذه المؤسسات سنة 

.، یتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، السالف الذكر02-17من قانون رقم 21المادة -1
.604طالبة بوغانم كاهنة، مرجع سابق، ص -2
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قطاع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتدعیمها، بحیث تختص هذه الوزارة 

:بمختلف المهام منها

.تطویر وتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة-

تجسید برامج التأهیل، وترقیة القطاع وتقدیم المعلومات اللازمة -

.1للمستثمرین

مرافقة هذه المؤسسات في جمیع مراحلها، فهي تساهم بشكل فعال في -

.توجیه وتأطیر ومراقبة هذه المؤسسات

لخدمة المؤسسات الصغیرة خصصت هذه الوزارة هیئات عدة متخصصة ومتكاملة-

:والمتوسطة، تتمثل هذه الهیئات في

:ل المؤسسات الصغیرة والمتوسطةمشات-أ    

وهي مكلفة بمساعدة المشروعات الصغیرة والمتوسطة، وفق ما تنص علیه المادة 

ل في مؤسسات عمومیة، ذات طابع فهذه المشات02-17ن التوجیهي رقم من القانو 20

:2تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتتخذ ثلاثة أشكالصناعي 

المحضنة:

.وهي تتكفل بأصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة في قطاع الخدمات

تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرة لنیل درجة الماستر في لوكادیر مالحة، دور البنوك في-1

، 12/03/2012جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، ،ن، فرع قانون التنمیة الوطنیة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة القانو 

  .39-35ص ص 
.المتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، السالف الذكر02-17من القانون رقم 20المادة -2
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ورشة الربط:

.هیكل دعم یتكفل بأصحاب المشروعات في قطاع الصناعة والمهن الحرفیة

نزل المؤسسات:

.إلى میدان البحثویتكفل بأصحاب المشاریع المنتمین 

:ل مهام وهيوكلت لهذه المشات

.تهیئة الظروف اللازمة لإنشاء المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-

عها على كل ما ات مع التكنولوجیا الجدیدة، و تطلیتسهیل عملیة تكییف المؤسس-

.هو حدیث

من حیث  وذلك،ادیة متقدمة لفائدة هذه المؤسساتتشجیع ظهور بیئة اقتص-

...).التقنیة(

.الجدداستقبال واحتضان ومرافقة المؤسسات الحدیثة النشأة وتقدیم الدعم -

تقدیم الإرشادات الخاصة والاستثمارات في الجانب القانوني والتجاري والمالي -

.1والمساعدة على التدریب المتعلق بمبادئ وتقنیات التسییر

.لإنشاء المؤسسات-

:مراكز التسهیل- ب

وهي مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، 

وتكون تحت وصایة الوزیر المكلف بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وتتمثل مهامها 

:2في

أمال، آلیات دعم ومساعدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، أعمال الملتقى الوطني حول إشكالیة بوسواك:حازم حجلة سعیدة-1

.6، ص 2017دیسمبر 07-06استدامة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي، یومي 
أعمال .ائر یة في تحقیق التنمیةخلیل عبد الرحمن، دور الهیاكل والهیئات الداعمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الجز -2

القانون الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الصغیرة والمتوسطة في ظل مستجداتالملتقى الوطني حول المؤسسات

620، ص 2019نوفمبر 28مولود معمري، تیزي وزو، یوم جامعة 
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دراسة الملفات والإشراف على متابعتها، ومرافقة أصحاب المشاریع في التكوین -

.لمعلومات المتعلقة بالاستثماروالتسییر ونشر ا

دعم المؤسسات من خلال تشجیعها وترقیة المهارات والكفاءات، ووضع شباك -

.یتكیف مع احتیاجات المقاولین والمستثمرین

.دعم تطویر القدرات التنافسیة، ونشر التكنولوجیا الجدیدة-

:المجلس الاستشاري لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة -ج

جهاز استشاري یتمتع بالشخصیة المعنویة، ویتكلف بترقیة الحوار والتشاور بین  وهو

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وجمعیاتهم المهنیة من جهة والسلطات العمومیة من جهة 

:1أخرى ومن مهامه

ضمان الحوار الدائم والتشاور بین السلطات والشركاء الاجتماعین، بما یسمح -

.ستراتیجیات لتطویر القطاعبإعداد سیاسیات وا

تشجیع وترقیة إنشاء الجمعیات المعنیة وجمع المعلومات المتعلقة بمنظمات أرباب -

.العمل، والجمعیات المهنیة

:2ویتشكل المجلس من الهیئات التالیة

الجمعیة العامة، الرئیس، المكتب، اللجان الدائمة والمنظمات والجمعیات المعنیة -

.ذه المؤسساتالمتخصصة والممثلة له

.621، ص قباسلا عجر ملا خلیل عبد الرحمن،-1
.06مرجع سابق، ص بوسواك أمال، آلیات دعم ومساعدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،:حازم حجلة سعیدة-2
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الفرع الثاني

مة والممولة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطةالهیئات الداع

.AND-PME:الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة: أولا

وهي هیئة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر 165/051أنشأت بموجب المرسوم التنفیذي 

بالتنسیق مع الهیئات :المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتنظیمها وسیرها، تتمثل مهامها

المعنیة لتطویر الابتكار التكنولوجي، القیام بإعادة تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

.تصحیحات الضروریةومتابعتها، تقییم نجاعة تنفیذ البرامج الإقلیمیة واقتراح ال

:ومن أهدافها

.جمع ونشر واستعمال المعلومات الخاصة بالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة-

.تعزیز الخبرة والمشورة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة-

إعداد دوریات ودراسات خاصة بهذا -

.صندوق ضمان القرض وصنادیق الإطلاق:ثانیا

:FGARض المؤسسات الصغیرة والمتوسطة صندوق ضمان قرو -1

المتعلق بتطبیق القانون التوجیهي للمؤسسات 3732-02أنشأ بموجب المرسوم التنفیذي 

، وهو هیئة الصغیرة والمتوسطة لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

وزیر عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة، والاستقلالیة المالیة، موضوعة تحت وصایة

والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة 2005ماي3المؤرخ في 16-05المرسوم التنفیذي -1

.2005ر عدد الصادرة بتاریخ ماي .والمتوسطة وتنظیمها وسیرها، ج
المتعلق بتطبیق القانون التوجیهي للمؤسسات الصغیرة 2002نوفمبر 11المؤرخ في 373-02المرسوم التنفیذي -2

الصادرة 74عدد  ت الصغیرة والمتوسطة، ج روالمتوسطة، المتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسا

.2002نوفمبر 13بتاریخ
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وهو أول 20141المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلیدیة، وبدأ نشاطه سنة 

:هیئة مالیة مخصصة لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ومن مهامه

%70تسهیل حصول المستثمرین على قروض متوسطة الأجل، التي كانت تغطي -

.02-17ندوق بموجب قانون بعد إعادة هیكلة الص%80من المشروع، وارتفعت إلى 

:صنادیق الإطلاق-2

المتعلق بتطویر المؤسسات 02-17هذه الصنادیق بموجب قانون رقم  تأنشأ

، في 2من القانون السالف الذكر21الصغیرة والمتوسطة، وتتمثل وظیفته حسب المادة 

طریق تمویل تشجیع المشاریع الجدیدة، أي المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الناشئة وذلك عن 

النفقات التي تغطي المشروع في صیاغته، وتتمثل في مصاریف البحث، والتطویر 

.والاستشارات القانونیة

).ANDI(الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار :ثالثا

هي مؤسسة عمومیة ذات شخصیة قانونیة، ومستقلة مالیا، مهمتها في تطویر 

یع خلق سهیل استكمال الإجراءات الإداریة المتعلقة ببعث مشار ومتابعة الاستثمارات وهذا بت

.یاتي الوحیدملالمؤسسات خلال الشباك الع

:من مهامها

تساهم في تنفیذ سیاسات واستراتیجیات التطویر بالتعاون مع القطاعات الاقتصادیة -

.المعنیة

.یوفر المستثمرین المحتملین بورصة الشراكة-

1 -Structure juridique et statuts : www.fgar.dz.
.المتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، السالف الذكر02-17من القانون رقم 21المادة -2
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ضمان تنفیذ قرارات تشجیع الاستثمار بالتشاور مع المؤسسات المعنیة المختلفة -

...).الجمارك، الضرائب(

)ANSEJ(الوكالة الوطنیة لدعم تشغیل الشباب:رابعا

)35-19(الوكالة هي فرصة للشباب العاطلین عن العمل و البالغ عمرهم من 

فهي مكلفة بتشجیع و دعم مثل هذه ،بها مؤسسةله أفكار و مشاریع یمكن أن تعمل،سنة

1.ملایین دینار10المشاریع و التي لا تتعدى تكلفتها الإجمالیة 

مشروع و 364445و تشیر الإحصائیات أن هذه الوكالة قد ساهمت في تمویل 

2.شخص870671تشغیل 

:وتتمثل إجراءات الدعم التي تقدمها هذه الوكالة فیما یلي

:المالیةالمساعدة

.من التكلفة الإجمالیة للمشروع %29إلى  28یمثل القرض على شكل هبة من -

.التخفیض في الضرائب البنكیة-

ویلالمساعدة في الحصول على التم:

.تمویل الوكالة+المساهمة الشخصیة:مختلطة-1

:تمویل البنك حسب القیمة التالیة+تمویل الوكالة+المساهمة الشخصیة:الثلاثي-2

.من المبلغ الإجمالي%2-1:المساهمة الشخصیة-

.من القیمة الإجمالیة للمشروع%29-2928من :الوكالة-

.من القیمة الإجمالیة للمشروع%70:البنك-

أكادیمي في العلوم مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر،واقع المؤ ص و م في الجزائر،خیر الدین كواش-1

  .12ص،2017،خمیس ملیانة،بونعامة،جامعة الجیلالي،تخصص اقتصاد نقدي و بنكي ،الاقتصادیة
جامعة الشهید حمة ،الملتقى الوطني ،اشكالیة استدامة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر،دعواي مصطفى-2

  .123ص،2017دیسمبر 07-06،الوادي  ،لخضر
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كما تمنح لها بعض المزایا الضریبیة مثل الإعفاء من ضریبة القیمة المضافة و 

أثناء الإنشاء و تركیب المشروع و و هذا  ،التخفیض من التعریفات الجمركیة قید الإنشاء

1.خلق المؤسسة

المطلب الثالث

تعزیز القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة

إن تشجیع المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على التنافسیة هي بدایة لإقحامها 

واندماجها في السوق المحلیة والدولیة أیضا، وذلك بتوفیر آلیات تدعمها في تطویر تنافسیتها 

.لیكون باستطاعتها مواجهة منافسیها

ة عمل المشرع الجزائري جاهدا على تشجیع هذا القطاع بوضع استراتیجیات عدید

لتدعیم وتعزیز المكانة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ونجد منها تطویر المناولة 

،)فرع ثاني(وتأطیر هذه المؤسسات بنظام معلوماتي دقیق،)فرع أول(لتنمیة قدراتها الإنتاجیة

وكذا توسیع منح الامتیاز في مجال الخدمات العمومیة لفائدة المؤسسات الصغیرة 

.)رع ثالثف(والمتوسطة

الأول الفرع

المناولةترقیة 

المناولة هي جمیع عملیات الإنتاج والخدمات الصناعیة التي تنجز وفق معاییر 

وخصائص فنیة، محددة من طرف المقاولات الزبونیة المسماة بالأمر بالأعمال والمقاولات 

.2التي تنجز هذه الأعمال تسمى مناولة

  .13-12ص ،المرجع السابق،ىدعوادي مصطف-1
.58، ص صبایحي ربیعة، المرجع السابق-2
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انجح الاستراتیجیات للرفع من مستوى جودة ومواصفات المنتجات تعد المناولة من

المحلیة، وهو ما یعد الشرط الجوهري لاقتحام الأسواق المحلیة والدولیة بالنسبة للمؤسسات 

الصغیرة والمتوسطة، فلها دور مهم جدا لفائدة هذه المؤسسات من حیث تمكینها من 

، وكذا تنمیة قدراتها التحكم في وسائل الإنتاج ا وفيالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة له

.الإنتاجیة والتنافسیة في السوق المحلي ثم الاندماج شیئا فشیئا في السوق العالمي

تجربة المناولة في الجزائر مع تبني اقتصاد السوق والانفتاح على الأسواق  تانطلق

المتضمن ترقیة المؤسسات الصغیرة 18-01الأجنبیة للدول المجاورة بتكریس القانون 

تهدف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتي نسیجوالمتوسطة المناولة كأداة مفضلة لتكثیف 

لمجلس الوطني لترقیة المناولة بموجب المرسوم التنفیذي اتعزیز الاقتصاد الوطني، أنشئ 

.1المتضمن تشكیل المجلس الوطني لترقیة المناولة03-188

أكد المشرع على أهمیة المناولة في دمج المؤسسات 02-17ومع صدور القانون 

فعیلها الصغیرة والمتوسطة في الأسواق العالمیة وترقیة عملیات الشراكة مع أرباب العمل وت

.فیما بین البورصات المناولة

:ولقد حدد هذا القانون في الفصل الثاني منه مهام مجلس ترقیة المناولة منها

.اقتراح التدابیر التي من شأنها تحقیق اندماج أحسن للاقتصاد الوطني-

.تشجیع التحاق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالاقتصاد العالمي-

.رباب العمل سواء وطنیین أو أجانبترقیة عملیات الشراكة مع أ-

ة ، یتضمن تشكیلة المجلس الوطني المكلف بترقیة المناول2003أفریل 22المؤرخ في 188-03مرسوم تنفیذي رقم -1

.2003أفریل 23الصادر في  29 عدد،وتنظیمه وسیره، جریدة رسمیة 
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بتنفیذ سیاسة الدولة 02-17من القانون رقم  33و 31وتتكفل الوكالة حسب المادة 

1:في مجال تطویر المناولة من أجل

.ترقیة نشاطات المناولة والشراكة من خلال دعم بورصات المناولة-

.إعداد وتحسین دلیل قانوني للمناولة-

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في مجال المناولة بهدف تحسین تثمین إمكانیات -

.أدائها

تساهم من خلال 022-17من القانون رقم 32وبالنسبة للدولة فتطبیقها للمادة 

:سیاستها لدعم وتشجیع تكامل القدرات الوطنیة للمناولة على النحو التالي

المتعلقة بالصفقات ضمن دفاتر شروط المناقصات والاستثماراتإدراج بند تفضیلي-

العمومیة الوطنیة لفائدة الذي یلجئون للمناولة من طرف المؤسسات الصغیرة 

.والمتوسطة

الثانيالفرع 

الاقتصادي لفائدة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الإعلامتطویر 

، هو مساعدة المؤسسات 02-17من الأحكام الهامة التي تم التركیز في القانون رقم 

والمتوسطة، على الحصول على المعلومات اللازمة، من مختلف الجهات الصغیرة 

لإعلامي والتكنولوجي في تطویر الاستثمار ا، وعیا من المشروع بأهمیة التواصل 3والهیئات

لمسار المؤسسة ودیمومتها، فهي سلاحا اوالاقتصاد الوطني، وأهمیة المعلومة بالنسبة 

المتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، السالف 02-17من القانون رقم  33و 31المواد -1

  .الذكر
.المتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، السالف الذكر02-17من القانون رقم 32المادة -2
.جع سابق، مر 02-17من القانون رقم 15المادة -3
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ع إلى وضع نظام معلوماتي لفائدة ، عمد المشر 1لمواجهة المنافسة الشدیدة في الأسواق

ن بدیلا للمنتجات لدعم جودة ومطابقة منتجاتها لتكو المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 

.المستوردة

الاقتصادي یتم من خلال البطاقات التي تتضمن معلومات  الإعلامإن تزوید منظومة 

السوق بصفة عامة ومختلف معینة حول بیئة الاستثمار والفرص المتوفرة فیه، وضعیة

المعلومات التي تحتاجها هذه المؤسسات، وذلك ما یسمح لها بالولوج إلى الأسواق والتقلیل 

.، التي تتعرض لها من قبل المتنافسین معها2من الأخطار

الوصول إلى إعداد البطاقات، تدخل مجموعة من الهیئات والإدارات العمومیة یتطلب

ذات الصلة بنشاط الاستثمار والصناعة والتجارة والضرائب والتأمین وهي والتي، وردها 

3:وتتمثل في02-17من القانون رقم 35المشروع في المادة 

الصندوق الوطني الدیوان الوطني للإحصاء، المركز الوطني للسجل التجاري، 

للتأمینات الاجتماعیة للعمال الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غیر 

الأجراء، الإدارة الجبائیة، إدارة الجمارك، الرغفة الجزائریة للتجارة والصناعة، جمعیة البنوك 

.والمؤسسات المالیة

بن بوزید شهرزاد، دور تكنولوجیا المعلومات الاتصال في تحسین تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة دراسة حالة -1

م للخدمات العامة والتجارة آل دوداح، مذكرة ماجیستر في علوم التسییر، تخصص تسییر المؤسسات الصغیرة .م.الشركة ذ

.، ص2012-2011والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوقرة، بومرداس والمتوسطة، كلیة العلوم الاقتصادیة

  .100.101.ص
أعمال الملتقى الوطني حول "قراءة في النصوص القانونیة المنظمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة"ارزیل الكاهنة، -2

28مولود معمري، تیزي وزو، یوم جامعة،اسیةكلیة الحقوق والعلوم السی–المؤسسات في ظل مستجدات القانون الجزائري 

.2019نوفمبر 
المتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، السالف الذكر02-17من القانون رقم 35المادة -3

ج ،العامیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ،2015-09-16مؤرخ في ،247-15المرسوم الرئاسي رقم-2

.2015-09-20صادر في .50ع،ر

.46،2010عدد ،ج ر،المتعلق بالمنافسة،03-03معدل متمم للأمر ،2010-08-15مؤرخ في ،05-10قانون رقم -3
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الفرع الثالث

.الشراكة بین القطاع العام والخاص

المتعلق بالصفقات 247-15المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي رقم ضمنت ت

تبرم مع متعاملین ،لأن الصفقات عقود مكتوبة2العمومیة و تفویضات المرفق العام

.اقتصادیین

إجراءات إبرام الصفقات العمومیة  كونتمن هذا المرسوم على أن 9كما أشارت المادة 

و ،في التعامل مع المترشحینة من الطلب و المساواةتكون على أساس مبادئ حریة الاستفاد

المعدل و المتمم ،20103-08-15الصادر بتاریخ 05-10ذلك ما أكد علیه القانون 

 إلىمن نشرها حیث ینطبق على الصفقات العمومیة بدءا ،المتعلق بالمنافسة03-03للأمر 

.منه2المنتج النهائي للصفقة طبقا للمادة  عن الإعلانغایة 

المتعلق 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 85تضمنت الفقرة الثانیة من المادة و        

، بأنه في مرحلة الدعوة لمناقشة سواء الدولیة 1بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام

أو الوطني لغرض إبرام صفقة عمومیة، وبالذات أثناء اعماد شروط التأهیل وتقییم العروض، 

یة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة خصوصا إذا قدمت هذه الأخیرة عرض جید منح الأولو 

فیما یخص جودة الخدمة التي یستقدمها أو آجال إنجاز المشاریع العمومیة، والسعر الخاص 

-17من القانون رقم 25، وقد أكدت أحكام هذا النص، بموجب المادة 2بالخدمة العمومیة

قانون یتم التأكید على سهر الدولة على تطویر هذه من نفس ال23، ومن خلال المادة 02

الشراكة، وتوسیع منح الامتیاز في مجال الخدمات العمومیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، 

، یتضمن الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، ج 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15رئاسي رقم مرسوم-1

.2015سبتمبر سنة 20الصادر في 50ل، العدد 
.16أرزیل الكاهنة ، قراءة في النصوص القانونیة المنظمة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، المرجع السابق، ص -2
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بالرغم من أن منح الأولویة لهذه المؤسسات في مجال الخدمات العمومیة یعتبر استثناء 

.افسةللأصل العام المتعلق بالمساواة واحترام قواعد المن

، فیعتبر هذا 1"مبدأ تكافئ الفرص"فتعتمد الإدارة في إبرام الصفقات العمومیة على 

ویتم ذلك من خلال تخصیص جزء من الصفقات اء كمبادرة، قصد تدعیم الاستثمار، الاستثن

العمومیة للمنافسة بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة حسب الشروط والكیفیات المحددة 

المشروع لحمایة وبناء القطاع الخاص الوطني، بتدعیم وترقیة المؤسسات قانونیا، سعیا من

الصغیرة والمتوسطة، مهما كانت طبیعتها القانونیة سواء تعلق الأمر بمؤسسة إنتاج السلع أو 

.الخدمات لتكریس روح المنافسة الاقتصادیة المحلیة

الفرع الرابع

لأجنبیةالشراكة ا

:تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل الشراكة الأورو جزائریة:أولا 

یعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شریك تجاري للاقتصاد الجزائري، حیث یمثل نسبة 

من معاملاته الخارجیة، لقد عقد المؤتمر الأورو متوسطي وكان نقطة انطلاق الشراكة 65%

.الأورو متوسطیة

بعد عدة مفاوضات بین الاتحاد الأوروبي والجزائر، وصلوا إلى اتفاق بین الطرفین 

سبتمبر 1، إلا أنه لم یدخل حیز التنفیذ إلا في 2002أفریل 22لیوقع اتفاق الشراكة في 

، كما اتفق 2017فاتحا المجال لإنشاء منطقة تجارة حرة مع الأسواق الأوروبیة لسنة 2005

سنة، حیث یمثل هذا  12دى ء التدریجي للحقوق الجمركیة على ماالطرفان على الإلغ

الجزائریة بصفة عامة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الاقتصادیةالاتفاق تحدیا للمؤسسات 

2018التناسب القائم بین المنافسة والصفقات العمومیة، مجلة الحقوق والحریات، العدد الخامس أرزیل الكاهنة، -1

WWW.asjp.cerist.dzمتاح على الموقع الالكتروني 
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بصفة خاصة، سواء على مستوى تنویع الأسواق والتنافسیة وتنویع المنتجات والهدف من هذه 

في الاقتصاد العالمي، وجعل مؤسساته للاندماجالشراكة هو تأهیل الاقتصاد الجزائري 

1.الاقتصادیة قادرة على التنافسیة وذلك برفع مستوى أدائها

:الشراكة على تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطةانعكاسات:ثانیا

:عدیدة منها

من التطور التكنولوجي وكذلك الاحتكاك مع المؤسسات الأجنبیة الاستفادة-

والاستفادة من الخبرات، وتكون حافزا لرفع مستوى التنافسیة بتحسین الإنتاج من 

.حیث الجودة والسعر

.تحسین قدرات المؤسسات الصغیرة والمتوسطة للإندماج مع التطورات الدولیة-

2.خلق مناخ ملائم للاستثمار-

دمات،مما یؤدي إلى توفیر جو مناسب لعمل المؤسسات، وبذلك یزداد تحسین الخ-

الإنتاج الوطني، وتحسین النوعیة، واندماج الاقتصاد الجزائري في إطار مسار 

.العولمة

بالرغم من وجود انعكاسات إیجابیة عدیدة على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

سات سلبیة ومنها الدخول الحر للمنتجات الجزائري، إلا أن هذا لا یمنع أن تكون هناك انعكا

الأجنبیة ذات الجودة العالیة، والتي تعمل على إلغاء المنتج الوطني فعلى المؤسسات الاقتصادیة 

.الجزائریة أن یكون في المستوى لكي تنافس بمنتوجاتها المنتوج الأجنبي

أهم العراقیل التي تواجه المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ظل المتغیرات الاقتصادیة "،كرلیفة سامیة.أ-  1

یات الملتقى الوطني حول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ظل المستجدات القانون فعالمداخلة ضمن،"الدولیة

  . 188ص،2019نوفمبر28،تیزي وزو ،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،الجزائري
الانفتاح ة في الجزائر في ظل یسلیمة عذیر أحمد، عیسى بهدي، تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الصناع-2

  .21ص،2015دیسمبر ، ورقلة، الجزائر، 03المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة، عدد الاقتصادي الجدید،
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المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الصناعیة الجزائریة في ظل الانضمام تنافسیة :اثالث

لمنظمة التجارة العالمیة

، قصد 1995جانفي 01إلى حیز الوجود في OMCهرت المنظمة العالمیة للتجارة ظ

تحقیق التنمیة لجمیع الدول الأعضاء للوصول إلى اقتصاد عالمي قوي، ومن أهم الشروط التي 

لى الدول الراغبة في الانضمام إلیها انتهاج نظام اقتصاد السوق، بهدف تحقیق تفرضها ع

الانفتاح الاقتصادي، وتفكیك الرسوم الجمركیة وتحریر تجارتها الخارجیة، قامت الجزائر بعدة 

واخر الثمانیات، قصد اقتصاد أفي  هباشرتاقتصادي الذي إصلاحإجراءات في هذا الصدد من 

وذلك بتحفیز وتشجیع الاستثمارات سواء منها المحلیة و التفتح على الاقتصاد العالميالسوق

.والأجنبیة

وذلك لمسایرة التجارة الدولیة 1996تم تقدیم طلب الانضمام إلى المنظمة في جوان 

ین الأجانب الذین یعملون على الرفع من المنافسة والنوعیة عن طریق الاحتكاك مع المنتج

.الجیدة

انعكاسات الانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة على تنافسیة المؤسسات 

:الصغیرة والمتوسطة الصناعیة بالجزائر كثیرة منها

تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، من خلال رفع الكفاءة تحسین-

الإنتاجیة، والاستفادة من التطور التكنولوجي الناجم عن المنافسة مع 

.المؤسسات الأجنبیة ذات الجودة العالمیة

.تشجیع القطاع الصناعي وخلق مجالات إنتاج جدیدة-

لمدى القصیر، ما حمایة المنتوج المحلي من المنافسة الأجنبیة، على ا-

فترة لإعادة تطویر وتأهیل والاستعداد للدخول إلى الأسواق العالمیة  ایجعله

.الیةة عبمنتوجات ذات قیمة وذات تنافسی
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:الثانيالفصل 

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ضل قانون المنافسة

و تدابیر إجراءاتعملت الدولة الجزائریة في ضل الأزمة الاقتصادیة على اتخاذ

و ذلك من خلال ،ترولمع تدني أسعار البخاصة،صارمة بهدف تحریر النشاط الاقتصادي

كل  إزالةبهدف ،و حریة الاستثمارالجزائري لمبدأ حریة التجارة و الصناعةشرع تبني الم

وذلك في عدة مجالات و قطاعات ،القیود و العقبات أمام المستثمرین في ممارسة نشاطاتهم

الذي كان مهمشا من ،المؤسسات الصغیرة و المتوسطةلقطاعات نجد قطاع و من بین ا

.طرف الدولة الجزائریة

 إذ إحیائهبإعادة فقد قامت  ،هذا القطاع التي أدركتها الجزائرلأهمیةلكن و نظرا 

أصبحت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة الركیزة الأساسیة في تحقیق التنمیة 

كون هذه المؤسسات هي المحرك الأساسي و الرئیسي لعملیة النمو ،الاقتصادیة

و خلق القیمة المضافة و تنمیة و دورها المهم في تراجع معدل البطالة،الاقتصادي

فبذلك الاهتمام بهذا القطاع أصبح ملزما هذا ما یزیدها أهمیة،الصادرات خارج المحروقات

حیث تركت المجال لهذه المؤسسات لممارسة نشاطات اقتصادیة باعتبارها عون ،على الدولة

.اقتصادي بدیل للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة فأدخلتها الدولة لمجال المنافسة

باعتبار الأسواق و بذلك فلیزم على الدولة التوفیق بین تفعیل المنافسة و تحریر 

و حمایة ،من جهة)المبحث الأول(المؤسسات الصغیرة و المتوسطة عون اقتصادي متنافس

أین نتعرف على ،المنشئات و المنافسة في السوق بین الممارسات المقیدة لها من جهة أخرى

المبحث (واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ضمن هذه الممارسات المقیدة للمنافسة

).انيالث
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:المبحث الأول

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة متعامل اقتصادي منافس

كون المؤسسات الصغیرة و المتوسطة قطاع یمارس النشاطات الاقتصادیة 

و یتم ذلك بتشجیع هذه فهي متعامل اقتصادي هدفها الأول دخول الأسواق،المختلفة

وممارسة ،....)،مقاول،تاجر(بمختلف أنواعها ،المؤسسات و فتح المجال للمبادرة الخاصة

أنشطة مختلفة و بذلك نجد مبدأ یساعد على تحفیز هذه المؤسسات و هو مبدأ حریة الدخول 

و بذلك هذا المبدأ كبوابة للخضوع في مجال المنافسةحیث یعتبر ،)مطلب الأول(السوق إلى

و ذلك باستخدام ،في وضعیة مناسبة و ملائمةدائماو تجعلها نقوم بنشاطات داخل السوق 

سلع ذات جودة و بأسعار ملائمة تلبیة لحاجات المستهلك و كإنتاججیدة إنتاجعوامل 

فكلما زاد عدد المنافسین ،و هذا م یخلق التسابق و التزاحم في السوق،الصمود أمام المنافسة

مطلب (و المتوسطة في تحفیز المنافسةو هنا تلعب المؤسسات الصغیرة.ة المنافسةزادت شد

)الثاني

المطلب الأول

السوق إلىحریة الدخول 

فالتطورات ،تعبیرا واضحا عن التحولات التي عرفها النظام الحالي یعد قانون المنافسة 

السریعة في البیئة الاقتصادیة العالمیة لم تعد تسمح بتنظیم ینطوي على 

و بظهور العولمة الاقتصادیة ،هیمنة مطلقة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة الكبیرة

أدى هذا الامر برفع قدرات المؤسسات من جهة و الاستفادة من مزایا الاندماج للمؤسسات 

مما جعل هذه المؤسسات ،الاقتصاد العالمي من جهة أخرى الصغیرة و المتوسطة في

و الامر الذي سهل على المؤسسات الصغیرة و ،تفرض نفسها في السوق الوطنیة و الدولیة
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لیتم بعدها ضمان هذا ،)فرع اول(هو مبدا حریة المنافسةالمتوسطة ضمان دخولها السوق 

).فرع ثاني(المبدأ و تكریسه في القانون الجزائري 

الفرع الأول

:المنافسةمبدأ حریة

فیقدم الحق لكل لقد تم تكریس مبدا حریة التجارة و كذلك محاربة ما یعرف بالاحتكار 

شخص بممارسة التجارة من دون غلو او تعسف و ذلك عن طریق اطلاق المبادرة الخاصة 

حریة المنافسة من حیث الاشخاص فهو و من حیث نطاق تطبیق مبدا،و حریة سیر السوق

مبدا یطبق على متعامل اقتصادي اي على كل المؤسسات و الانشطة المهنیة المتعلقة 

و یتكون مبدا حریة المنافسة من العدید ،بالانتاج و التوزیع و الخدمات مهما كانت طبیعتها

نب ذلك نجد مشروعیة من الدعائم منها حریة الصناعة و التجارة و حریة الاسعار و الى جا

.1الضرر التنافسي الناتج عن عملتي التسابق و التزاحم

و قد عرفت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دعم من قبل المشرع الجزائري و 

201-88ضمانا لحریة المنافسة في عدة نصوص قانونیة اذ نجد المرسوم التنظیمي رقم 

لتي تخول المؤسسات الاشتراكیة المتضمن الغاء جمیع الاحكام التنظیمیة ا

ذات الطابع الاقتصادي التفرد باي نشاط اقتصادي و احتكار التجارة حیث تم النص 

:منه على1صراحة في المادة 

مداخلة بعنوان مبدا حریة المنافسة ،ملتقى وطني،قانون المنافسة بین تحربر المبادرة و ضبط السوق،بوخملیس سهیلة-1

  .6ص، 17/03/2015و  16یومي ،جامعة قالمة ،بین الشریعة و القانون
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تلغى صراحة الاحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع "

منتوجات او خدمات و ذلك ما لم الاقتصادي التفرد باي نشاط اقتصادي او احتكار تسویق 

.1"تكن هناك احكام تشریعیة مخالفة

فیفید هذا المبدا اي حریة المنافسة الى تعدد القائمین او الممارسین للنشاط و منه

الاقتصادي فحریة المنافسة تعني العمل في سوق یتعدد فیه الممارسون الاقتصادیون لنفس 

و كل شخص یعتبر حر ،المنافسة من دون قیودالنشاط الاقتصادي و ان یستمروا في هذه

متطلبات القانون التجاري و بصورة ادق و ذلك بشرط احترام ،للقیام باي نشاط اقتصادي 

و علیه فیمكن القول ان حریة المنافسة بالنسبة للمقاولة الخاصة ،قوانین الضبط الاقتصادي 

.2عوامل الانتاجهو عدم وجود حواجز تحظر الدخول الى السوق و حریة حركة

الفرع الثاني

تكریس مبدأ حریة المنافسة

یعتبر مبدأ حریة المنافسة من المبادئ الأساسیة التي یرتكز علیها نظام اقتصاد 

لیكون من ،الجزائريرة و الصناعة التي كرسها الدستور و المنبثق عن حریة التجا،السوق

ل أمام المبادرة الثانیة و و ذلك یفتح المجا،رسة التجارة دون تعسف حق كل شخص مما

.ر السوقحریة سی

یتضمن الغاء جمیع الاحكام التنظیمیة التي تخول المؤسسات ،18/10/1988مؤرخ في ،201-88تنظیمي رقم مرسوم -1

بتاریخ الصادر ، 42ع . ر.ج،الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد باي نشاط اقتصادي او احتكار للتجارة

19/10/1988.

جامعة ابو بكر ،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه ،قواعد المنافسة و النظام العام الاقتصادي دراسة مقارنة،محمدتیروسي-2

  .67ص،2011.تلمسان ،بلقاید
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یطبق هدا المبدأ على كل المتعاملین الاقتصادیین و منهم المؤسسات الصغیرة و 

و التوزیع وبالإنتاجو كذلك یطبق على أنشطتهم المهنیة المتعلقة ،المتوسطة

.مهما كانت طبیعتها......الخدمات

عرفت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دعم من قبل المشرع الجزائري و ذلك یظهر 

ـ  58 اذ نجد المرسوم التنظیمي رم،في عدة نصوص قانونیة التي تضمن مبدأ حریة المنافسة

الاحتكار لأي نشاط  إلىجمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول  إلغاءالمتضمنین 201

التنظیمیة التي تخول تلعب صراحة الأحكام "حیث تنص المادة الأولى منه على،اقتصادي

التفرد بأي نشاط اقتصادي أو احتكار تسویق  ،ذات الطابع الاقتصاديالمؤسسات الاشتراكیة

1"أو خدمات و ذلك ما لم تكن هنالك أحكام تشریعیة مخالفةجاتو منت

أول قانون مؤكد لمبدأ حریة المنافسة و 2المتعلق بالمنافسة 06-95رقم  الأمریعتبر

3المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر 2003و بعدها صدر في سنة ،ضمان المبادرة الفردیة

المتعلق 12-08الذي یحرر الأسعار و بعد ذلك صدور قانون رقم 

و مع صدور القانون رقم ،منه06حریة المنافسة في المادة على أكدالذي4بالمنافسة 

.حریة الأسعارو كذلك أكد على  ،عما سبق المتعلق بالمنافسة تم التأكید10-055

یتضمن الغاء جمیع الأحكام التنظیمیة التي تخول ،1988أكتوبر 18مؤرخ في  201ـ58مرسوم تنظیمي ر م -1

19بتاریخ الصادرة  42ج ر  ،قتصادي للتفرد بأي نشاط اقتصادي أو أحكام التجارةالمؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الا

1988أكتوبر 

1995فیفري 22بتاریخ صادر  9عدد  ،یتعلق بالمنافسة ج ر،1995جانفي 25مؤرخ في ،06-95أمر رقم -2

).ملغى(

.مرجع سابق،المتعلق بالمنافسة،03-03أمر رقم -3

.مرجع سابق،12-08قانون رقم -4

.مرجع سابق05-10قانون رقم -5
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و هذا یؤكد مبدأ حریة المنافسة الذي یفتح المجال أمام المؤسسات الصغیرة و 

.المتوسطة بحكم أنها عون اقتصادي منافس في السوق

:المطلب الثاني

فعالیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في تحفیز المنافسة

بعد دخول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة إلى السوق  أصبح  لدیها دور فعال في 

).فرع الأول(بیة احتیاجات السوق و توزیعها تل

بع الإبداعي و التنویعي  الذي یطغى على  منتوجاتها  أدى إلى شدة التنافس و الطا

فكل منافس یحاول أن یرتقي بمستوى منتوجاته و بسلع ،في السوق مع منافسیها 

في ترقیة التنافسیة في و بهذا یظهر دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة،معقولة 

).فرع الثاني.(السوق

:الفرع الأول

تلبیة احتیاجات السوق و تنویعها

تعمل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة جاهدة على تلبیة احتیاجات السوق من السلع 

و الخدمات المتخصصة التي ترتبط بأذواق و تفضیل المستهلكین بدرجة أكبر من 

و كونها قریبة من ،حیث تسعى إلى اكتشاف احتیاجاتهم و متطلباتهم،المؤسسات الكبیرة 

سلع و خدمات متنوعة و بالتالي تقدم ،ي وقت قصیرالمستهلك فذلك یساعدها   لفعل ذلك ف

،1ذات جودة عالیة  مراعیة في ذلك التفاوت بین طبقات المجتمع

مذكرة لنیل شهادة ،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أثرها في التنمیة المستدامة في الجزائر،الدین زین الدین عز -  1

   81ص   2014،سكیكدة 1955أوت  20جامعة ،الماستر أكادیمي في العلوم الاقتصادیة
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ها میزة تنافسیة المتوسطة  مكانة في السوق باكتسابتكتسب المؤسسات الصغیرة و ف  

كن من الاحتفاظ و سعر منخفض  وبذلك تتمالتي تتمثل في تقدیم سلعة متمیزة أو أداء جید 

.1بنصیبها في السوق و كذلك زیادته بشكل مستمر

:الفرع الثاني

و المتوسطة في ترقیة التنافسیةدور المؤسسات الصغیرة 

،نمو،التنافسیة هي القدرة على الصمود أمام المنافسین بغرض تحقیق لأهداف ربحیة

.و تجدید ابتكار،توسیع ،استقرار 

على أنها هدف أو غایة توضح الاختیارات التنافسیة ،و یعرفها جین شارل ماتیو

كما أنها تعتبر أداة لتحسین أداء هذه ،للنشاطات و تجعلها في وضعیة مناسبة و ملائمة 

.2النشاطات

التي یلتقي فیها العرض و و یعرف السوق التنافسي على أنها المنطقة النظریة 

.3الطلب للمنتوجات و الخدمات

أهمیة و دور فعال في ساحة السوق لقد عرفت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  

المتعلق بالمنافسة الذي عرفها على 03-03من الأمر 03التنافسیة و ذلك بتطبیق المادة 

عته یمارسه بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبی"أنها

دراسة (التسویق كمدخل لتحریر القدرة التنافسیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ،نائلة حمزة و صالحین عبد القادر-1

المجلد ،مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث و الدراسات الإداریة و الاقتصادیة،)میدانیة لبعض المؤسسات  الجزائریة

  . 200ص ،2016،الجزائر،6عدد  ،الثاني

كلیة ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر –المؤسساتأداءتحسینفيالتنافسیةالمیزةدور،عبدوس عبد العزیز-2

،36ص،2006،تلمسان ،جامعة أبو بكر بلقاید،الاقتصاد

مرجع سابق،المتعلق بالمنافسة03-03رقمأمر-3
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،فان المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تؤثر على الأسواق ،مثالي 1"التوزیع أو الخدمات

المنتجین و ،فالسوق هو المكان المجرد الذي تمارس المنافسة بین الأعوان الاقتصادیین 

.المصنعین

،فالعلاقة بین المؤسسات الصغیرة والمتوسطة هي علاقة تكاملیة  فهناك رابط بینهما 

.حیث كلما زاد عدد المنافسین في السوق زادت نسبة و شدة المنافسة

فبذلك ستسعى كل مؤسسة إلى إنتاج سلع أو إجراء خدمات أحسن و أجود من سلع أو 

بذلك تعمل ما بوسعها لتطویر قدراتها الابتكاریة و ف ،خدمات المؤسسات المنافسة لها

و هذا ما یؤدي إلى شدة التنافسیة في ،مهمة في السوقالإبداعیة للحصول على مكانة 

.كلما اشتدت التنافسیة النزیهة،)التنافس(السوق و بذلك یرتقي هذا المجال 

كلیة الحقوق ،رسالة لنیل  درجة الدكتوراه في  القانون،التجاریةبالممارساتالحرةالمنافسةتأثرمدى،جلال مسعد-1

.13ص 2012 ،ي وزوز یت،جامعة مولود معمري ،و العلوم السیاسیة
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:المبحث الثاني

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الممارسات المقیدة للمنافسةواقع 

حظر المشرع الجزائري كل من الاتفاقات المقیدة للمنافسة و التعسف في وضعیة 

المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر وقم 7و  6الهیمنة على التوالي من خلال المادتین 

،لما لهما من 2، باعتبارهما ممارستین من الممارسات المقیدة للمنافسة1)المعدل والمتمم(

تأثیر في سریان السوق من جهة و من جهة أخرى أخضع التجمیعات الاقتصادیة بین 

.3المؤسسات و في ظروف محددة لرقابة مجلس المنافسة الجزائري

الممارسات التي وهذه الممارسات محددة على سبیل المثال،و المتمثلة في 

،أو في شكل تجمیعات اقتصادیة مخالفة لقانون )مطلب أول(كیفها بأنها مقیدة للمنافسة

).مطلب ثالث(و الضوابط المتعلقة بها و كذا الجزاءات المترتبة عنها،)مطلب ثاني(المنافسة

:المطلب الأول

مضمون الممارسات المقیدة للمنافسة

یمكن أن تعیق و قوانین لمراقبة الممارسات التيوضع المشرع الجزائري تشریعات 

مسار مبدأ المنافسة و الذي أصبح من المسائل الأساسیة ذات البعد الدولي،مما توجب على 

الدولة التي انتهجت خیار الاقتصاد الحر،أن تحارب و تردع جمیع الممارسات المقیدة 

-03من الأمر 12-11-10-7-6ا فیما جاء في المواد للمنافسة و التي یمكن حصره

034.

:و تتمثل جل هذه الممارسات فیما یلي

.مرجع سابق.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم  7و6اطلع على نص المادتین --1

تعتبر الممارسات المنصوص علیها في ":المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03من الأمر رقم 14نصت المادة -2

".أعلاه ممارسات مقیدة للمنافسة،12و11و10و7و6المواد 

..المرجع السابق،المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 22الى  15راجع المواد من ،بشأن التجمیعات الاقتصادیة-3

.المرجع السابق،المتعلق بالمنافسة03-03أمر رقم -4
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لالفرع الأو

المحظورةالاتفاقات 

یتبین لنا 1المتعلق بالمنافسة03-03بالتركیز على نص المادة السادسة من الأمر رقم

لكن میدانیا و ما تبینه ،أن الاتفاقیات  التي تبرم بین المؤسسات غیر محظورة قانونا كـأصل 

و هذا ما ،بحریة المنافسة عن طریق عرقلة السوقالإخلال إلىالتجربة أنه كثیرا ما أدت 

.قصده المشرع حین حث على حظرها

فالاتفاق لوحده بین المؤسسات غیر "دزوایمیة رشی"و على حسب تعبیر الأستاذ

:اذ یجب تجمع شرطین حتى یتحقق الحظر و هما،محظور

.أن یتعلق الأمر بالمنافسة الحرة-

2.أن یهدف الى الحد للعبة التنافسیة في السوق-

.تقیید الاتفاق للمنافسة إلىانطلاقا من هذا یجب التطرق الى تحدید مفهوم الاتفاق ثم 

مفهوم الاتفاق -أولا

مجموعة من  إلى بالإشارةلم یضع المشرع الجزائري تعریفا للاتفاق و لكن اكتفى 

و سكوت المشرع عن تعریف الاتفاق هو ناتج عن ،التي یمكن أن یتخذها الاتفاقالأشكال

.صعوبة ذلك

جاءت عامة تقرر منع  03-03رقم  الأمرمن 6نجد المادة الأساسوعلى هذا   

.الاتفاق مهما كان شكله دون  ان تضع له تعریفا

.الموجع السابق،المتعلق بالمنافسة03-03من الامر رقم 6المادة أنظر الى-1
2- ZOUAMIA Rachid ;LE REGIME DES ENTENTES EN DROIT ALGERIEN DE LA

CONCURRENCE ;Edition Belheise ;Alger ،2012 ;p10 .
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قد یكون في إنماو ،ون تعاقدیاو من حیث طبیعته فانه لیس من الضروري أن یك

المتواطئة تتمثل في مجود تشاور بسیط أو تبادل   طرافالأصورة  ترتیبات ودیة بین 

1.الخطة المراد تبنیهاأساسمعلومات حول 

:تقیید  الاتفاق المنافسة-ثانیا

یرتبها على حریة التيینبغي البحث عن الآثار ،جانب تحقق وجود الاتفاق  إلى

سواء بالحد ،المنافسة لان الاتفاق المحظور هو ذلك الذي یكون ذو طبیعة مقیدة للمنافسة

المتعلق 03-03من الأمر 06المادة إلىو بالرجوع ،2منها أو بإعاقتها أو بالإخلال بها

مقیدة للمنافسة في سوق ما و ذلك إما كانت  إذا إلامنع الاتفاقات تبالمنافسة فنجدها لا

.بمعرفة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها 

و علیه حتى یدخل الاتفاق في دائرة الحظر المنصوص علیها في المادة أعلاه لابد 

و لوجود هذه العلاقة ،من وجود علاقة سببیة بین الاتفاق بالمحظور و الإخلال بالمنافسة

كما أن عنصر الإثبات یلعب ،یفرض على مجلس المنافسة إجراء دراسة معمقة للاتفاق 

.دورا كبیرا   للتأكد من وجود العلاقة السببیة أو من عدمها

:استثناءات الاتفاقات المحظورة-ثالثا

بعض الاتفاقات المحظورة و ذلك من خلال یتضح أن المشرع الجزائري برر قانونیا 

و علیه لا یمكن إدانة اتفاق منافي ،3المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 09نص المادة 

و یشترط كالاستفادة من هذا الاستثناء أن تتوفر بعض الشروط في النص المقرر ،للمنافسة 

كرة لنیل درجة الماجستیر مذ،03-03و الامر 06-95المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الامر ،ناصري نبیل-1

  .  64ص،2004.تیزي وزو ،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق ،فرع قانون الاعمال ،في القانون 

  68ص .هسفنمرجع -2

  .80ص.مرجع سابق .جراي یمینة-3
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مباشرة و ضروریة  ةللاستثناء من المنع و وجب أن تكون الممارسات المحظورة نتیج

  .هاللنصوص المتمسك ب

:الفرع الثاني

ممارسات التعسفیة

ممارسة الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة لأول مرة في أشار المشرع الجزائري الى

و أخیرا في 1995ثم في قانون المنافسة الصادر في سنة ،1989قانون الأسعار في سنة 

.2000سنة 

و هي التعسف في حالة التبعیة الاقتصادیة لم یتم أما فیما یخص الممارسة الثانیة 

.2000النص علیها الا في سنة 

التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق-أولا 

یعتبر التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة على السوق من بین الممارسات الاحتكاریة 

.حضرها إلىالتي سعت مختلف التشریعات 

یشترط ،1المتعلق بالمنافسة 03- 03رقم  الأمرمن 7حیث یتضح من نص المادة 

وضعیة هیمنة على السوق وجوب وصول المتعامل الاقتصادي أمامالقانون حتى نكون 

و قیام هذا الأخیر باستغلال الوضعیة لارتكاب تعسف من شأنه ،لوضعیة مهیمنة في السوق

.بالمنافسة و تقییدهاإخلال إلىأن یؤدي 

فهم منها ان و التي ی"قصد"المشرع في نص المادة استعمل كلمة إنو ما یلاحظ 

 فإذاقصدت المؤسسة ارتكابها  إذا إلاالتعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة لا تكون محظورة  

.مرجع سابق.03-03الأمرمن 7المادة  غالىانظر -1
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ففیما یتعلق 1.خاطئو معاقبتها و هذا أمر لإدانتهافلا محل إتیانهالم یكن لها نیة 

من معاملة التعسف في خفف المشرع الجزائري هنا ایضا،بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

وضعیة الهیمنة بترخیص الاستغلال التعسفي الصادر عن احد او مجموعة من المؤسسات 

و الذي بشانه السماح بتعزیز ،الصغیرة و المتوسطة و الحائزة على وضعیة الهیمنة 

و مع ذلك فان هذا لا یتحقق الا بحصول هذه ،وضعیتها التنافسیة مع المؤسسات الكبرى

و لا بد حتما أن یسبق هنا ایضا هذا .من مجلس المنافسة الجزائريسة على ترخیص الممار 

الا اننا نلاحظ هنا ،الترخیص طلبا یقدم من قبل المؤسسة المعنیة الى مجلس المنافسة

.ایضت فراغا قانونیا فیما یخص تحدید شروط تقدیم هذا الطلب و كیفیات ذلك

رة و المتوسطة انطلاقا من ملاحظتها و من خلال اذن لا تستطیع المؤسسات الصغی

من ممارسة تأثیر معتبر في السوق و ذلك من خلال عرقلة ،تعریفها بصغیرة الحجم

بالنتیجة لا یمكن ادانتها بالممارسات المقیدة للمنافسة مع تنه لا یمكن استبعاد امكانیة .سریانه

و ،كون السوق المرجعیة ضیقة جداحیازة الحجم الصغیر لوضعیة الهیمنة قمثلا یكفي ان ت

.3والى قاعدة العقلانیة،2لكن غالبا ما یتم اللجوء الى فكرة الاثر الحساس

التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة-ثانیا

 نأ 4المتعلق بالمنافسة03-03الأمرمن 11من خلال نص المادة یتضح لنا

تواجد وضعیة تبعیة :الحظر المنصوص علیه یستوجب توافر ثلاثة عناصر منهالإعمال

.بقواعد المنافسة إخلال،الاستغلال التعسفي لهذه الوضعیة،اقتصادیة

  .193ص،مرجع سابق،شریف دمكتو مح-1

  .46-45.ص ص،المرجع السابق،دجلال مسع-2

  .45- 44.ص ص ،هسفن عجر ملا-  3

مرجع سابق،03-03من الامر 11نص المادة  إلىانظر -4
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:وضعیة التبعیة الاقتصادیة-1

المتعلق بالمنافسة التبعیة الاقتصادیة كما 03-03من الامر03/4عرفت المادة 

وضعیة التبعیة الاقتصادیة هي العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة  ما حل ":یلي

بدیل مقارن اذا أرادت رفض التعاقد بشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى كانت زبونا 

:منها2جب توفر بعض المعاییرحالة تبعیة اقتصادیة یأمامنكون و بالتالي 1."أو ممونا

حصة الممون في ،و هي شهرة العلامةأربعةهي :معاییر تبعیة الموزع للممون-1

3.و غیاب منتجات بدیلة في السوقالأعمالرقم ،السوق

في حالة تمتع الموزع بمركز قوي تصبح العلاقة :معاییر تبعیة الممون للموزع-2

4.لصالحه و ذلك للقدرات الواسعة التي یملكها في السوقالتعاقدیة 

و هي غیاب منافذ اقتصادیة لتسویق المنتوجات و اهمیة :معیار غیاب الحل البدیل-3

5.الموزع في مجال التسویق

:التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة-2

 أنبل النتائج التي یمكن ذاتهمحظورا في حد أمراتعتبر حالة التبعیة الاقتصادیة لا

الأمرمن  أعلاهالمذكورة 11حیث نصت المادة ،بالمنافسةإخلالهیترتب عنه من جزاء 

على الممارسات المشكلة للتعسف على سبیل المثال لا الحصر و ذلك باستعمال 03-03

  .87ص،مرجع سابق،ضبط السوق على ضوء فانون المنافسة،جراي یمینة-1

  .51ص،مرجع سابق،كتو محند الشریف-2

  .52ص،مرجع نفسهلا -  3

  .52ص،المرجع نفسه-4
5 - BOUTARD LABRADE Chantal Marie ،CANIVET Guy،Droit Français de la

concurrence،L.G.D.J. ،Paris ،1994،p94.
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المادة آخرفي  ذلك ما یستخلص من العبارة الواردة إلىضف ،عبارة على الخصوص

:بنصها على03-03الأمرمن 11

مما یؤدي الى ،"یلغي منافع المنافسة في السوق أویحد  أنمن شانه آخركل عمل "

1.جعل قائمة الممارسات التعسفیة مفتوحة

:الاخلال بقواعد المنافسة-3

لا یحظر الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة بحد ذاته بصرف النظر عن 

تقیید و عرقلة عملیة المنافسة  إلىحیث یجب ان یؤدي ذلك السلوك .بالنسبة للمنافسة أثاره

حتى تتموقع الممارسة المجسدة للاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة في نطاق 

2.المتعلق بالمنافسة 03-03رقم  الآمرمن 11ه في المادة المنصوص علیالحظر 

المطلب الثاني

التجمیعات الاقتصادیة

تساعد على تكوین و انشاء ادیة في السوق فهي ان ظاهرة التجمیع تعتبر ظاهرة اقتص

أنه و تحقیق التقدم الاقتصادي و التقني الاو هذا ما یؤدي الى ،اقتصادیة ضخمةوحدات 

بالرغم من الایجابیات التي تحققها هذه الظاهرة الا أن هذا التركیز و التجمیع قد ینعكس سلبا 

بتغیر و بنیة السوق و یؤدي الى حرمان الاعوان الاقتصادیین من على المنافسة الحرة 

فرع تحولات ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق،خمایلیة سمیر-1

  .54ص ،2013،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،الدولة

.مرجع سابق،المتعلق بالمنافسة،03-03من الامر رقم 11أنظر المادة -2
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ثم ‘)فرع اول(لذلك سنبحث اولا في المقصود من التجمیعات الاقتصادیة1.استقلالیتهم

).فرع ثاني(تتوفرها لتحقیق غایتها  أنالتي یجب الشروط

الأولالفرع 

شكالهااو  المقصود بالتجمیعات الاقتصادیة

المقصود بالتجمیعات الاقتصادیة  أولا

زیادة التجمیع الاقتصادي هو التجمیع الذي یشمل مجموع العملیات التي تهدف الى

.حجم الوحدات الاقتصادیة و تحقیق التكامل الاقتصادي بین المؤسسات المشتركة فیه

المتعلق 03-03من الامر 15و لقد عرفها المشرع الجزائري في نص المادة 

.بالمنافسة

بانضمام مؤسسة او اكثر الى مؤسسة اخرى ،و یتم التجمیع باندماج مؤسستین 

مؤسستین كما یمكن ان یتم ذلك عن طریق مزج ،لمعنویة للشركة المنتجةالشخصیة افتزول 

و تنتقل الاصول و الخصوم الى الشركة ،2او اكثر فتزول الشخصیة المعنویة لكلتیهما

كذلك یمكن ان تتم عن طریق انضمام مؤسسة الى مؤسسة موجودة او تكون بعد ،الجدیدة

من 796هذا ما نصت علیه المادة ،3ؤسسة ما ثم تندمج الى مؤسسة اخرىانفصال م

.4القانون التجاري الجزائري

مذكرة التخرج لنیل شهادة ،ظل القانون الجزائريالنظام القانوني لمجلس المنافسة في ،بن اعمارة غالیة،براش خلیجة-1

جامعة عبد الرحمان ،كلیة الحقوق ،قسم قانون الاعمال،تخصص القانون العام للاعمال،الماستر شعبة قانون الاعمال

  .62ص،2013،بجایة،میرة

  .447ص،2004،لبنان،بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیة،قانون الاعمال و الشركات ،سعید یوسف البستاني-2

مذكرة لنیل شهادة ،مسؤؤلیة العون الاقتصادي عن الممارسات  المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري،بوجملیل عادل-3

  .94ص،2012،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،فرع قانون المسؤؤلیة المهنیة‘ماجستیر في القانون

.السالف الذكر،59-75أمر رقم -4
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التجمیع الاقتصاديأشكال:ثانیا

نستنتج بعض الاشكال التي یمكن 03-03من الامر رقم 15من خلال نص المادة 

:ان تتخذها هذه التجمیعات كوجه لها و تتمثل فیما یلي

:اندماج المؤسسات الاقتصادیة-1

الاندماج هنا هو تحول في الاجهزة القانونیة للمؤسسات التي كانت مستقلة من قبل 

1.و هو عبارة عن اجراء یمس بالاجهزة القانونیة على الاقل للمؤسسة الواحدة،

صور یمكن القول عنها الاندماج بطریق  او 2و للاندماج عدة أشكال 

.الاندماج بطریق الانقسام،الاندماج عن طریق المزج و تكوین شركة جدیدة،الضم

:الاندماج عن طریق ممارسة النفوذ-2

و التي من شأنها تمكن عون اقتصادي ،مهما كان شكلها،العقود عن طریق أي     

.من ممارسة نفوذ على عون اقتصادي آخر

:انشاء مؤسسة مشتركة-3

او مجموعتین من المؤسسات ،یقصد بها تلك التي انشات من طرف مؤسستین 

و تكون امام مؤسسة مشتركة ذات طبیعة ،من اجل تحقیق هدف مشترك ،متنافسة فیما بینها

في حالة ما اذا كانت تؤدي ،03-03من الامر15/3تمركزیة حسب ما نصت علیه المادة 

3.اقتصادیة مستقلةوظائف مؤسسة 

  .24ص،لسابقالمرجع ا،عمورة عیسى-1

  .194ص،المرجع السابق،جلال مسعد-2

  .25ص،المرجع السابق،عمورة عیسى-3
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الفرع الثاني

شروط مراقبة التجمیع

انه یخضع لمراقبة مجلس المنافسة في حالة  إلایعتبر التجمیع مشروع 

وذلك وفق شروط حددها 03-03الأمرمن 17المساس بالمنافسة تطبیقا لنص المادة 

.الأمرمن نفس 18المشرع في المادة 

مساس التجمیع بالمنافسة  :أولا

ان التجمیع المتعلق بالمنافسة 031-03من الامر 17نلاحظ من خلال نص المادة 

الاقتصادي  لا یخضع للرقابة من قبل مجلس المنافسة الا اذا كان من شانه المساس 

و تتحقق هذه الوضعیة عند توفر ،و لا سیما تعزیز وضعیة الهیمنة على السوق،بالمنافسة

و ایضا ،2و هذه المعاییر لیست واردة على سبیل الحصر،لذلكالمقاییس التي حددها القانون 

:نستخلص من هذه المادة الاثار السلبیة للتجمیع على المنافسة و هي كالتالي

تعزیز وضعیة الهیمنة قي السوق و ما ینجزعنها من ممارسات من شانها الحد او -

هیمن على السوق برفع حیث ان العون الاقتصادي الذي ی،الغاء منافع المنافسة في السوق

اسعار السلع و المنتوجات او الخدمات التي یعرضها مما یؤثر على القدرة الشرائیة 

.للمستهلك

التقلیص من عدد المنافسین في السوق حیث ان عملیة التجمیع هي توحید عدة -

و ایضا ینجز عن ،اعوان اقتصادیین متنافسین في الاصل ضمن تشكیلیة قانونیة معینة

.السالف الذكر،03-03رقم  الأمرمن 17المادة أنظر-1

  .86ص،مرجع سابق،عدوان سمیرة-2
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قیود و هذا ما یؤدي الى وضع ،تجمیع نفوذ و قوة اقتصادیة تسیطر على السوقعملیة 

1.لدخول السوق و استبعاد منافسین محتملین بذلك

یعتبر معیار تعزیز وضعیة الهیمنة على السوق من اهم المعاییر التي یمكن لمجلس -

.بهاالإخلالالمنافسة الاعتماد علیها لتقدیم فكرة المساس بالمنافسة و 

ثانیا تجاوز الحد المسموح به قانونا

عملیات التجمیع و هما لإخضاعأخذ المشرع الجزائري بمعیارین و اعتبرهما كأساس 

.الأعمالمعیار حصة السوق و معیار رقم 

:معیار حصة السوق-1

عملیات التجمع لإخضاعمن النسبة الواجب تحقیقها  رفع قدالجزائريالمشرعان

-03من الأمر 18ة هذا من خلال النصین القانونین المادة  %40الى   %30من برقابة 

.3بالمنافسةلق المتع06-95من الأمررقم12والمادة ،2المتعلق بالمنافسة03

حتى تكون قادرة على البقاء تشجیع  بعض التجمیعاتالزیادة هوو الهدف من هذه

.4وأیضا من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني،و المنافسة 

معیار رقم الأعمال -2

صل علیه من المبیعات أو الخدمات یمثل رقم  الأعمال في المبلغ الصافي المتح

النشاطات العادیة  مخصوم التي تعادل مجموعة ،السنة المالیة المنصرمة المحققة خلال 

.5منها نفقات البیع و الرسوم الضریبیة المدفوعة المتصلة برقم الأعمال

الجزائر ،دار هومة،مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري و الفرنسي،بن طاووس ایمان-1

  .119-118ص،ص،2014،

.مرجع سابق،المتعلق بالمنافسة 03-03من اللأمررقم18انظر الى المادة -2

.مرجع سابق،المتعلق بالمنافسة  06-95رقم  12انظر الى المادة -3

  .87ص ،مرجع سابق ،عدوان سمیرة -4

  . 215ص ،مرجع سابق ،جلال مسعد -5
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كما أخذ المشرع الجزائري بالمعیار الكمي المتمثل في نسبة المبیعات 

و هو ما یفید أن كل نسبة %40والمشتریات المنجزة في السوق المعني المتمثلة في نسبة 

.من السقف المحدد لا تخضع للرقابةالتجمیع أقل 

المطلب الثالث

و الجزاءات الضوابط المتعلقة بالاحكام التفضیلیة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة

المترتبة عنها

للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ضمن الاستثناء العام و التقضیلیةالأحكاملا تندرج 

و مفاد ذلك عدم اعفاء المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من ،لكنها تشكل استثناءا مقیدا

بل یجب أن یكون ذلك بمقتضى ترخیص ،تحمل تبعیة الممارسات المرتكبة بصفة تلقائیة

من الاحكام الخاصة في اطار سواء تعلق الامر بالاستفادة ،یقدم من مجلس المنافسة 

او في اطار عملیات التركیز ،)فرع اول(ها الجزاءات المترتبة علی و الممارسات المنافیة

1).فرع ثاني(ها و الجزاءات المترتبة علیالاقتصادي

الأولالفرع 

و الجزاءات الممارسات المنافیة للمنافسة إطارالمتعلقة بالترخیص في الأحكام

.المترتبة علیها

الأحكام المتعلقة بالترخیص في إطار الممارسات المنافیة للمنافسة  -أولا

المتعلق بالمنافسة بأنه03-03من الامر رقم 09/2جاء في نص المادة 

مجلة ،"وضعیة أفضلیة ذات تأثیر مزدوج:الصغیرة و المتوسطة ضمن قانون المنافسةالمؤسسات "،بوحلایس الهام-1

  204.ص،)207-197ص - ص(،2016دیسمبر ،المجلد ب ،46ع ،العلوم الانسانیة 
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لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات و الممارسات التي كانت محل ترخیص "....

".من مجلس المنافسة

و حتما لا بد أن یسبق هذا الترخیص طلب یقدم الى مجلس المنافسة من قبل 

الا ان المشرع لم یشر الى اجراءات هذا الترخیص و لا محتویات ،المؤسسات المعنیة

من 08خل الذي یقدم وفقا لمحتویات المادة كما فعل بالنسبة للتصریح بعدم التد،الطلب

031-03الامر رقم 

من 09المادة هذا الخصوص الى ان الترخیص المقدم في اطارو یجب أن نشیر ب

و یمكن اجمال مظاهر الاختلاف بین الاجرائیین ،یختلف بینهما في الواقع ،03-03الامر 

:في النقاط التالیة

فان المجلس یمنح الترخیص رغم أن ،بالنسبة للاستثناء الوارد في المادة التاسعة-

و لكنها في نفس الوقت تحمل ،لشروط القانونیة المتعلقة بحظرهاالممارسة متوافرة على كل ا

اما ،ترخیصو یكون هذا مبرر منح ال،اثارا ایجابیة تستغرق اثارها السلبیة على المنافسة

فتكون بناء على تواصل المجلس من ان ،8بالنسبة للتصریح الممنوح تطبیقا للمادة 

،نونیة لقمعهاالممارسة محل التصریح تستوفي الشروط القا

بالنسبة للسوق محدودة بحیث لا آثارهاحیث یمكنها ان تحد من المنافسة و لكن 

2.یكون هناك داع للمتابعة

یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل ،12/05/2005المؤرخ في ،175-05مرسوم تنفیذي رقم -1

.2005، 35ع.ر.ج،هیمنة على السوقبخصوص الاتفاقات و وضعیة ال

2 -Zouaimia Rachid.op cit.P.p.63-64.
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ان احكام المادة الثامنة الخاصة بالتصریح بعدم التدخل تصب في فائدة المؤسسات -

اما ،حظر قانونيالتي تقوم بها من ايالتي ترید ان تتاكد من سلامة الممارسات ،المعنیة

.فهو یصعب في اطار المصلحة العامة9الترخیص في اطار المادة 

فاننا نتصور ان یشتمل على كافة المعلومات ،اما بالنسبة لمحتویات الطلب-

الضروریة خاصة ما یتعلق منها بطبیعة المؤسسة او المؤسسات المعنیة من حیث كونها 

1.ممارسات المرتكبةو كذا طبیعة ال،مؤسسات صغیرة او متوسطة

الجزاءات المترتبة على الممارسات المنافیة للمنافسة-ثانیا

المعدل و ،المتعلق  بالمنافسة03-03من الامر رقم 12مكرر 62توضح المادة 

خطورة :تقدیر العقوبات المالیة بشان الممارسات المقیدة للمنافسة و هيمعاییر ،المتمم

الفوائد المجمعة من طرف مرتكبي ،الضرر الذي لحق بالاقتصاد ،الممارسة المرتكبة 

مدى تعاون المؤسسات مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة و أهمیة ،المخالفة 

3.وضعیة المؤسسة المعنیة في السوق

السالفة 1مكرر 62فیما یتعلق بالمعاییر المذكورة على سبیل المثال في المادة 

ن بصدد دراسة موضوعنا هذا فان هناك داع لشرح معنى ثلاثة معاییر تهمنا و و نح،الذكر

اهمیة وضعیة ،الضرر الذي لحق بالاقتصاد،المتمثلة في خطورة الممارسة المرتكبة 

.المؤسسة المعنیة في السوق

  .205ص.مرجع سابق.الهام بوحلایس-1

.السالف الذكر،المتعلق بالمنافسة ،03-03من الامر رقم 1مكرر 62انظر الى المادة -2

  .71ص ،2،2016جامعة سطیف ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،محاضرات في قانون المنافسة،زایدي امال-3
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خطورة الممارسة المرتكبة-1

مدة الممارسة المعنیة یمكن استعمال عدة مؤشرات لتقریر خطورة الممارسة و منها 

نطاق الاسواق المعنیة ،)مؤسسة صغیرة و متوسطة مثلا(حجم المؤسسات المعنیة ،

.1اعادة ارتكاب الممارسات،بالممارسات 

الضرر الذي لحق بالاقتصاد-2

فان الضرر الاحق بالاقتصاد من،على سبیل المثال ،جوع الى القانون الفرنسي بالر 

على المدى القصیر و ،یجب ان یتلاءم مع الاثر الفعلي"قبل الممارسة المقیدة للمنافسة 

الطویل للممارسو على التوازن في السعر و في النوعیة الناتج لالتقاء العرض و الطلب في 

.2"الاسواق المعنیة

 إلىفانه یتم اللجوء هنا  أیضا ،الكیفیة في ما یتعلق بتقدیر خطورة الممارسة و بنفس 

)كونها مؤسسات صغیرة و متوسطة الحجم مثلا(حجم المؤسسات معاییر متعددة خاصة 

....مات السعرأهمیة اختلالات میكانیز ،مدة الممارسات ،

.وضعیة المؤسسة المعنیة في السوقأهمیة-3

فعندما تكون مثلا في ،وضعیة المؤسسة بالنسبة لمنافسیهایتم الأخذ بعین الاعتبار

بحجم حالة احتكار أو في وضعیة الهیمنة على السوق الذي تكون فیه المؤسسات الأخرى 

.یجب ان تكون العقوبة اشد،)مؤسسة صغیرة و متوسطة(متواضع 

المؤسسة الرجوع الى رقم الأعمال و یكون بمقدرة مجلس المنافسة لتحدید حجم 

المركز القانوني للمؤسسة و تعدد و یمكن له كذلك الأخذ بعین الاعتبار .هذه الأخیرة

.3نشاطاتها

1- ZOUAIMIA Rachid ،le droit de la concurrence،op.cit،p 213.
2 -Ibid،P.p 213-214.
3 -ZOUAIMIA Rachid ،op.cit، pp. 214-215.
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الفرع الثاني

و الجزاءات المقررة ي اطار عملیات التركیز الاقتصاديالمتعلقة بالترخیص فالأحكام

.علیها

اطار عملیات التركیز الاقتصاديالمتعلقة بالترخیص في الأحكام  -أولا

كما سبق فان المشرع قد اخضع استفادة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة من 

الاحكام الخاصة بها في اطار عملیات التركیز الاقتصادي الى ضرورة الحصول على 

-03مكرر من الامر 21من المادة 3و هذا بموجب الفقرة ،ترخیص من مجلس المنافسة

03.1

و بالرجوع الى هذا النص نستنتج انه لا وجود لترخیص خاص للاستفادة من هذه 

و انما تخضع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ذلك الى الترخیص الذي ،الاستثناءات 

الى  3/مكرر 21حیث تحیل المادة ،بشكل عام یتم في اطار عملیات التركیز الاقتصادي

.03-03مر رقم من الا17،19،20المواد 

احكام هذه النصوص نجدها تتحدث عن الترخیص الخاضع الى و بالرجوع الى 

.و التي تحیل الى التنظیم في هذا الشان032-03من الامر 22نص المادة 

منه 6حددت المادة حیث ،2193-05و بناءا علیه صدر المرسوم التنفیذي رقم 

كما تم إلحاق النص ،لملف المتعلق بطلب الترخیص و الأطراف المعنیةالوثائق المكونة ل

بملحق خاص في ذكر شكل نموذج یتعلق بطلب الترخیص بعملیات التركیز الاقتصادي 

  .كرالسالف الذ،03-03من الامر 3/مكرر21انظر المادة -1

.السالف الذكر،03-03من الامر رقم 22انظر المادة -2

ع ،ج ر ،یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع الاقتصادي،22/06/2005المؤرخ في ،219-05المرسوم التنفیذي رفم -3

43،2005.
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حیث فیه ذكر المعلومات الخاصة بالمؤسسات من حیث رقم أعمالها و ،بمختلف أشكالها

.یة و أثار التركیز الاقتصادي علیهابالإضافة إلى معطیات خاصة بالسوق المعن،رأسمالها

تركیز بعملیة  آوو على العموم سواء تعلق الامر بالترخیص بممارسة منافیة للمنافسة 

فانه یقع على مجلس المنافسة سلطة تقدیریة واسعة لقبول طلب الترخیص او ،اقتصادي 

كانت هذه السلطة قد تتأثر نوعا ما فیما یخص عملیات التركیز الاقتصادي  و ان ،رفضه

بالاستشارة الوجوبیة من قبل المجلس لكل من وزیر التجارة و وزیر القطاع المعني بعملیة 

1.التركیز الاقتصادي

.الجزاءات المقررة علیها-ثانیا

و هذا من خلال ،أعطى المشرع الجزائري لمجلس المنافسة سلطة قضائیة خاصة لقد

في كل من الامر ،العقوبات التي یمكن ان یفرضها على الممارسات التجاریة غبر المشروعة

المعدل مع اختلاف بین العقوبات التي 03-03الملغى و كذلك الامر رقم  06-95رقم 

المعدل حیث 03-03الملغى عن الامر رقم 06-95كان من یفرضها في الامر رقم 

.2اصبح ینص على العقوبات المالیة نظرا لنجاعتها

العقوبات المقررة على التجمیعات غیر المرخص بها-1

یعاقب "المتعلق بالمنافسة و التي تنص 03-03من الامر رقم 61طبقا لنص المادة 

أعلاه و التي أنجزت بدون 17ها في أحكام المادة على عملیات التجمیع المنصوص علی

من رقم الاعمال من %7ترخیص من مجلس المنافسة بغرامة مالیة یمكن ان تصل الى 

  .205ص،مرجع سابق ،بوحلایس الهام -1

2016،جامعة المسیلة،كلیة الحقوق ،الاقتصادیة في ظل قانون المنافسةالنظام القانوني للتجمیعات،بن جوال نجاة-2

  .66ص،
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المحقق في الجزائر خلال اخر سنة مالیة ممختتمة ضد كل مؤسسة هي طرف ،غیر الرسوم

.1"في التجمیع او المؤسسة التي تكونت من عملیة التجمیع

تجدر الاشارة الى ان المشرع الجزائري میز بین العقوبة المالیة المقررة على 

حیث رفع قیمة 12-08التجمیعات غیر المشروعة و الممارسات المقیدة للمنافسة في تعدیل 

قبل تعدیل %7بدل%12العقوبة المالیة  المقررة على الممارسات المقیدة للمنافسة الى 

كذلك بینت المادة ان هذه ،12-08المعدلة بالقانون  03- 03رقم من الامر 56المادة 

العقوبات یمكن ان تطبق على كل مؤسسة عل حدة أو على المؤسسة التي تكونت من 

2.التجمیع الاقتصادي

  ةالغرامات المقررة في حالة تقدیم معلومات خاطئ-2

دج بناءا على تقریر 800000لمجلس المنافسة أن یعاقب بغرامة لا تتجاوز یمكن 

المقرر على كل مؤسسة تقدم معلومات خاطئة و غیر كاملة بالنسبة للمعلومات المطلوبة او 

التي 12-08المعدلة بموجب القانون رقم 59/1و هذا طبقا للمادة ،تتهاون في تقدیمها 

دج بناءا على تقریر 800000ار غرامة لا تتجاوز مبلغ یمكن لمجلس المنافسة اقر "تنص 

بالنسبة للمعلومات المقرر ضد المؤسسات التي تتعمد تقدیم معلومات خاطئة أو غیر كاملة 

هذا الامر أو التي لا تقدم من51قدیمها طبقا لأحكام المادة المطلوبة او تتهاون في ت

.3...."المقررالمعلومات المطلوبة في الاجال المحددة من قبل 

.مرجع سابق،یتعلق بالمنافسة،03-03امرر قم -1

مذكرة تخرج لنیل ،الزامیة اخضاع التجمع الاقتصادي لرقابة مجلس المنافسة في الجزائر،ابري فضیل،یونس فشاری-2

،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تخصص قانون الاعمال ،قسم الحقوق ،في الجزائرشهادة الماستر

  .77ص،2020،تیزي وزو 

.مرجع سابق،المتعلق بالمنافسة ،03- 03رقم  أمر-3
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الغرامات المقررة في حالة عدم احترام التعهدات -2

یمكن لمجلس المنافسة "،المتعلق بالمنافسة03-03من الامر رقم 62تنص المادة 

اقرار ‘اعلاه 19في حالة عدم احترام الشروط او الالتزامات المنصوص علیها في المادة 

المحققة في الجزائر الاعمال من غیر الرسوم من رقم %5عقوبة مالیة یمكن ان تصل الى 

خلال اخر سنة مالیة مختتمة ضد كل مؤسسة هي طرف في التجمیع او المؤسسة التي 

.1"تكونت من عملیة التجمیع

ما یلاحظ ان المشرع اشترط لتطبیق العقوبات ان تكتمل سنة على نشاط المؤسسة 

لذلك رجع المشرع ،لمجال للتهرب من دفع الغرامةو هذا ما یفتح ا،حتى تطبق علیها العقوبة

الى أعمال العقوبة بناء على رقم الاعمال للسنة التجاریة للمؤسسات التي لم تكمل سنة من 

مكرر 62في المادة 12-08وهذا بموجب تعدیل قانون المنافسة بالقانون رقم ،النشاط 

و  61و  56ت المذكورة في المواد في حالة ما اذا كانت كل من السنوا"والتي تنصالمضافة 

من هذا الامر لا تغطي كل واحدة منها مدة سنة فانه یتم حساب العقوبات المالیة 62

المطبقةعلى مرتكبي المخالفة حسب قیمة رقم الاعمال من غیر رسوم المحقق في الجزائر 

.2"خلال مدة النشاط المنجز

المساهمة بصفة احتیالیة في تنظیم عملیة الغرامات المقررة على الاشخاص-3

التجمیع 

دج على كل شخص 2.000.000تقریر غرامة مالیة قدرها یمكن لمجلس المنافسة 

طبیعي  ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة و في تنفیذها و 

یعاقب بغرامة "و التي تنص المتعلق بالمنافسة 03-03من الامر 57هذا حسب المادة 

.مرجع سابق،المتعلق بالمنافسة ،03-03رقم  أمر-1

  .هسفن عجر ملا-  2
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قدرها ملیوني دینار كل شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات 

.1"هذا الامرو في تنفیذها كما هي محددة ،المقیدة للمنافسة 

معاییر في تقریر العقوبات السالفة في الاخیر نستنتج ان مجلس المنافسة یستند الى

المعدل و المتمم 03-03من الامر 1مكرر 62الذكر حیث نجد هذه المعاییر في المادة 

تقرر العقوبات المنصوصة علیها في أحكام "و التي تنص12-08بموجب القانون رقم 

،متعلقة من هذا الامر من قبل مجلس المنافسة على اساس المعاییر ال 62الى  56المواد 

و الفوائد المجمعة ،و الضرر الذي لحق بالاقتصاد ،خطورة الممارسة المرتكبة لا سیما ب

ومدى تعاون المؤسسات مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في ،من طرف مرتكبي المخالفة 

.2"القضیة و أهمیة وضعیة المؤسسة المعنیة في السوق

.مرجع سابق،فسةیتعلق بالمنا،03-03أمر رقم -1

.المرجع نفسه-2
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:خاتمة

تعتبر الجزائر  من البلدان التي عملت على إدخال  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

حیث ،إلى السوق الوطنیة خلال مرحلة التحول نحو اقتصاد السوق  بمفاهیمه المتنوعة 

ترجم ذلك من الناحیة ،أسهمت في وضع  كل ما له صلة بهذا النوع من المؤسسات 

،و التشریعیة  والتنظیمیة ،القانونیة   بإصدار العدید من النصوص القانونیة الدستوریة

ذلك معناه الاعتراف بوجود ،محاولة بذلك الاقتداء بالتجارب العالمیة الرائدة لعمل المؤسسات

آلیات و أدوات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في المنظومة القانونیة الجزائریة  وفق 

.مخصصة لذلك

و ،وفرت الجزائر كل أسالیب الدعم لتشجیع وتحفیز المؤسسات  الصغیرة و المتوسطة 

یظهر ذلك سواء  في الدعم من خلال الاستفادة من تحفیزات  جبائیة تسهل عملیة الاستثمار 

و كذلك إنشاء أجهزة متخصصة لمساعدة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في مختلف 

و ذلك لتطویر قدراتها  لتتمكن من ممارسة ،راحلها سواء الإنشاء و الإنماء و الدیمومةم

النشاط الاقتصادي و تعزیز تنافسیتها في السوق الوطنیة و الدولیة لما تلعبه من دور فعال 

في التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة  و قدرتها على انقاص ظاهرة البطالة بمختلف مناصب 

.یتجلى ذلك في نشاط هذه المؤسسات  في مختلف القطاعات و ،الشغل 

37و كذلك لاعتبارها كبدیل للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة حیث نصت علیه المادة 

حریة التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في ایطار "على ما یلي1996من دستور 

"القانون

منه 43من خلال نص المادة 2016و لقد دعم هذا المبدأ في تعدیل الدستوري الجدید

،حریة الاستثمار و التجارة معترف بها و تمارس في ایطار القانون"التي تنص على ما یلي

دون تمییز ،تعمل الدولة  على تحسین مناخ الأعمال و تشجیع على ازدهار المؤسسات
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حقوق تكفل الدولة ضبط السوق  و یحمي القانون،خدمة للتنمیة الاقتصادیة الوطنیة 

".یمنع القانون الاحتكار و المنافسة غیر النزیهة،المستهلكین

بذلك حضت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة باهتمام كبیر في السنوات الأخیرة من 

بل أیضا من ،لیس فقط من خلال سن نصوص قانونیة خاصة،طرف المشرع الجزائري

المنافسة الذي منح هذه من بینها قانون ،خلال نصوص قانونیة أخرى ذات الصلة 

و تتضح هذه الحمایة من خلال ردع الممارسات المقیدة ،المؤسسات حمایة خاصة 

فتحاول ،التي تتعسف بسبب قوتها ،خاصة تلك الصادرة عن المؤسسات القویة ،للمنافسة

فغالبا ما تصدر هذه الممارسات عن مؤسسات قویة .القضاء على المؤسسات الأقل منها قوة

الا انه لا یمكن استبعاد المؤسسات الصغیرة و ،في التحكم في السوق او في احتكاره ترغب 

و في حالة ما قامت بها فهنا یظهر دعم قانون المنافسة من ،المتوسطة من هذه الممارسات 

لتتمكن من ،خلال الترخیص بالممارسات المقیدة للمنافسة التي تكون لصالح هذه المؤسسات

.الى جانب المؤسسات القویة الحفاظ على وجودها 

بالتالي فقانون المنافسة ضمن لهذه المؤسسات مكانة في السوق من خلال تمكینها من 

تعزیز وضعیتها الاقتصادیة و الرفع من قدرتها التنافسیة بما یمكنها من الظهور كمتدخل 

سسات زیادة على ذلك منح قانون المنافسة الحق للمؤ ،قوي في اسواق السلع و الخدمات 

الصغیرة و المتوسطة في الطعن امام مجلس المنافسة جراء وجود ممارسات في سوق 

.فهذه تعتبر حمایة لهذه المؤسسات،معینة

كما یمكن ان تمتد حمایة قانون المنافسة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ایضا 

ة أفضلیة اذ تتمتع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة بمیز ،على مستوى الصفقات العمومیة

و ذلك ما نصت ،حیث تستفید من الترخیص لها بالاتفاقیات في اطار الصفقات العمومیة 

.12-08من القانون رقم 05المعدلة بالمادة 03-03من الامر 06علیه المادة 
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فمن خلال هذا الدعم الذي حضت به المؤسسات الصغیرة و المتوسطة فصحیح انها 

الا انها یجب ان ،المحلیة و الاجنبیة كذلك،مؤسسات الكبیرةتتمكن هذه الاخیرة منافسة ال

.تعمل على تطویر و تعزیز تنافسیتها اكثر

و في مجال الممارسات المقیدة للمنافسة فیظهر دعم قانون المنافسة للمؤسسات 

نظرا لعدم تمتعها یسلطة سوق ،من خلال الاستفادة من احكام خاصة،الصغیرة و المتوسطة

.خلال بالمنافسةتسمح لها بالا

الا ان ذلك یتوقف بترخیص من مجلس المنافسة فله سلطة قبول طلب الترخیص او 

و طلب هذا الترخیص في حد ذاته یعیبه فراغا قانونیا ،فلا یتم تلقائیا و لا اوتوماتیكیا،رفضه

و  فبذلك یكون دعم قانون المنافسة للمؤسسات الصغیرة.في كیفیة و الشروط اللازمة لتقدیمه 

المتوسطة غیر كاف من خلال تقییدها بهذا الترخیص الذي تبقى اجراءات طلبه غیر 

.واضحة
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أم ،جامعة العربي بن مهیدي،و العلوم التجاریة و علوم التسییرالعلوم الاقتصادیة

2013،البراقي

،مذكرة مقدمة واقع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر دیدان صلاح الدین ،--4

ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر،تخصص اقتصاد نقدي و مالي، كلیة العلوم 

2016الاقتصادیة ،جامعة أبو بكر بلقاید ،تلمسان،

مجلس الزامیة اخضاع التجمع الاقتصادي لرقابة،ابري فضیل،یونس فشاری-5

قسم الحقوق ،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الجزائر،المنافسة في الجزائر

تیزي ،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تخصص قانون الاعمال ،

.2020،وزو 

الاقتصادتطویرفيالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتدورزعموم فازیة،زاویة نصیرة،-6

،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون،تخصص قانون الأعمال،كلیة الحقوق و الوطني

.2014العلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،

الفلاحة و التنمیة دراسة حالة ،دور البنوك التجاریة في تمویل المؤ ص و م،سعدیة وسام-7

كلیة العلوم ،تخصص مالیة و نقود،مذكرة لنیل شهادة الماستر،الریفیة وكالة بسكرة

.2013،بسكرة،جامعة محمد خیضر،الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر

لنیل ،مذكرة اقتصاديرهانالمتوسطةوالصغیرةالمؤسساتشریفي سعدیة،شریفي ویزة،-8

في القانون،تخصص قانون الأعمال،كلیة الحقوق و العلوم شهادة ماستر

.2015السیاسیة،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة أثرها في التنمیة المستدامة في ،عزا لدین زین الدین-9

أوت  20جامعة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي في العلوم الاقتصادیة،الجزائر

2014،سكیكدة1955
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مذكرة مقدمة ،موصالمؤتمویلتحسین أسالیبفيالماليالدعمدور،فرحاتي حبیبة-10

كلیة ،تخصص المالیة و النقود،لنیل شهادة الماستر في العلوم الاقتصادیة

.،2011،بسكرة.جامعة محمد خیضر،الاقتصاد

، الجزائرفيوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتتمویلفيالبنوكدورلوكادیر مالحة، -11

مذكرة لنیل درجة الماستر في القانون، فرع قانون التنمیة الوطنیة، ، كلیة الحقوق والعلوم 

2012،جامعة مولود معمري، تیزي وزو،السیاسیة 

دراسة حالة ،الجزائرآلیات تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في مودع وردة،-12

-2004(،فرع بسكرة خلال الفترةANGEMالوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغر 

،مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة الماستر علوم الاقتصادیة،تخصص )2015

2016مالیة و نقود،جامعة محمد خیضر،بسكرة،

المرتقبالانضمامظلفيوالمتوسطةالصغیرةالمؤسساتتأهیلمدىالضب حدة، -13

.2011، مذكرة ماستر، جامعة الجزائر، للتجارةالعالمیةالمنظمةإلى

مذكرة اللیسانس-د

دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في التنمیة والانعاش ،بزاز نسیمة--1

كلیة ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة لیسانس لقسم علوم تجاریة تخصص محاسبة،الاقتصادي

2010،المدیة،جامعة یحیى فارس،تجاریة و علوم التسییرعلوم اقتصادیة و 

III-المداخلات و المقالات:

ماهیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر و دورها في تنمیة ،احمد جمیل--1

.بویرة،المركز الجامعي للعقید أكلي أولحاج،مجلة المعارف،الاقتصاد الوطني

18-01رقمالقانونبینوالمتوسطةالصغیرةالمؤسسات"أقلولي ولد رابح صافیة، -2

، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني بعنوان "02-17رقموالقانون
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كلیة الحقوق ،المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في ظل مستجدات القانون الجزائري

.،2019نوفمبر28یوم ،تیزي وزو،والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري 

الكاهنة، التناسب القائم بین المنافسة والصفقات العمومیة، مجلة الحقوق أرزیل -3

2018والحریات، العدد الخامس 

"قراءة في النصوص القانونیة المنظمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة"ارزیل الكاهنة، -4

كلیة –أعمال الملتقى الوطني حول المؤسسات في ظل مستجدات القانون الجزائري 

.2019نوفمبر 28جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یوم ،علوم السیاسیةالحقوق وال

وضعیة :المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ضمن قانون المنافسة"،بوحلایس الهام-5

دیسمبر ،المجلد ب ،46ع ،مجلة العلوم الانسانیة ،"أفضلیة ذات تأثیر مزدوج

 .207-197ص -ص(،2016

ملتقى ،تحربر المبادرة و ضبط السوققانون المنافسة بین ،بوخملیس سهیلة-6

یومي ،جامعة قالمة ،مداخلة بعنوان مبدا حریة المنافسة بین الشریعة و القانون،وطني

 17/03/2015و  16

، والمتوسطةالصغیرةالمؤسساتومساعدةدعمآلیاتبوسواك أمال، :حازم حجلة سعیدة-7

غیرة والمتوسطة في الجزائر، أعمال الملتقى الوطني حول إشكالیة استدامة المؤسسات الص

2017دیسمبر 07-06جامعة الوادي، یومي 

والمتوسطةالصغیرةللمؤسساتالداعمةوالهیئاتالهیاكلدورخلیل عبد الرحمن، -8

أعمال الملتقى الوطني حول المؤسسات الصغیرة .التنمیةتحقیقفيالجزائریة

القانون الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة والمتوسطة في ظل مستحداث

2019نوفمبر 28تیزي وزو، یوم مولود معمري، 

الأحكام الخاصة بتعزیز مكانة المؤ ص و م في ظل القانون رقم "،صبایحي ربیعة-9

مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني حول المؤسسات الصغیرة و المتوسطة "17-02
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جامعة مولود ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،القانون الجزائريفي ظل مستجدات 

2019نوفمبر 28یوم ،تیزي وزو،معمري

دور المؤسسات الصغیرة "، مداخلة بعنوان عبد المجید یتماوي، مصطفى بن نوي-10

، الملتقى الدولي متطلبات تأهیل "الحالة الجزائر-والمتوسطة في دعم المناخ الاستثماري

، جامعة 2006أفریل  18و 17المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الدول العربیة یومي 

حسیبة بن بوعلي، الشلف

الصغیرة و المتوسطة و دورها في تنمیة واقع المؤسسات،، سبع حنانغالم عبد االله-11

ملتقى وطني حول واقع و افاق النظام المحاسبي المالي في ،الاقتصاد الوطني

جامعة وهران،6/05/2013-5المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر یومي 

أحمد، عیسى بهدي، تنافسیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الصناعة في سلیمة عذیر-12

الجزائر في ظل الانفتاح الاقتصادي الجدید، المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة، عدد 

2015، ورقلة، الجزائر، دیسمبر 03

واقع المؤسسات ص و م في الجزائر في ظل التغیرات الاقتصادیة "،محمودي سمیرة-13

مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني حول المؤ ص و م في ،"المیة الراهنةالع

كلیة الحقوق و العلوم ،2019-11-28یوم ،ظل مستجدات القانون الجزائري 

.2019،جامعة مولود معمري،السیاسیة

عرض بعض تجارب ،مكانة و واقع المؤ ص و م في الدول العربیة،محمد یعقوبي-14

-17،الشلف ،الملتقى الدولي حول متطلبات تاهیل المؤ  ص و م في الدول العربیة

2006افریل 18

التسویق كمدخل لتحریر القدرة التنافسیة للمؤسسات ،نائلة حمزة و صالحین عبد القادر-15

دس مجلة جامعة الق،)دراسة میدانیة لبعض المؤسسات  الجزائریة(الصغیرة و المتوسطة 
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،الجزائر،6عدد  ،المجلد الثاني،المفتوحة للأبحاث و الدراسات الإداریة و الاقتصادیة

2016

IV-النصوص القانونیة:

الدستور:

یتضمن تنظیم الصفقات ،2015-09-16مؤرخ في ،247-15المرسوم الرئاسي رقم-1

.2015-09-20بتاریخ صادر .50ع،ج ر،العمومیة و تفویضات المرفق العام

، یتضمن الصفقات العمومیة 2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -2

.2015سبتمبر سنة 20بتاریخالصادر 50وتفویضات المرفق العام، ج ل، العدد 

النصوص التشریعیة

و  26/09/1975الموافق ل 1395رمضان 20المؤرخ في 59-75الأمر رقم -1

20-15،القانون رقم المعدل و المتمم حسب آخر تعدیل"التجاريالقانون "المتضمن 

مؤرخة في  71ر .ج(30/09/2015،الموافق ل 1437ربیع الأول عام 18المؤرخ في 

30/12/2015(.

 9عدد  ،یتعلق بالمنافسة ج ر،1995جانفي 25مؤرخ في ،06-95أمر رقم -2

).ملغى(1995فیفري 22صادر في 

، المتضمن القانون التوجیهي لترقیة 2001دیسمبر 12مؤرخ في 18-01القانون رقم -3

2001دیسمبر 15بتاریخالصادر  77ر عدد .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، ج

ج ر ع ،المتعلق بالمنافسة،2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03الأمر رقم -4

2003جویلیة 20بتاریخالصادر ،43

ج عدد .ج.ر.، یتعلق بترقیة الاستثمار ج2016أوت  3مؤرخ في 09-16قانون رقم --5

  .2016أوت  3 بتاریخصادر 46
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المتضمن القانون التوجیهي لتطویر ،2017ینایر 10المؤرخ في ،02-17القانون -6

2017ینایر 11بتاریخالصادرة ، 2ع.ر.ج،المؤسسات الصغیرة و المتوسطة

النصوص النتظیمیة

والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة 2005ماي 3المؤرخ في 16-05المرسوم التنفیذي -1

ر عدد الصادرة بتاریخ .لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة وتنظیمها وسیرها، ج

.2005ماي 

المتعلق بتطبیق القانون 2002نوفمبر 11المؤرخ في 373-02المرسوم التنفیذي -2

یرة والمتوسطة، المتضمن القانون الأساسي لصندوق ضمان التوجیهي للمؤسسات الصغ

13الصادرة بتاریخ،74القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، جریدة رسمیة عدد 

.2002نوفمبر 

، یتضمن تشكیلة المجلس 2003أفریل 22المؤرخ في 188-03مرسوم تنفیذي رقم -3

بتاریخالصادر  29عدد ،دة رسمیة الوطني المكلف بترقیة المناولة وتنظیمه وسیره، جری

.2003أفریل 23

یحدد كیفیات الحصول على ،12/05/2005المؤرخ في ،175-05مرسوم تنفیذي رقم -4

 35ع.ر.ج،التصریح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات و وضعیة الهیمنة على السوق

،2005.

بالترخیص لعملیات یتعلق ،22/06/2005المؤرخ في ،219-05المرسوم التنفیذي رفم -5

43،2005ع ،ج ر ،التجمیع الاقتصادي

یتضمن الغاء جمیع الأحكام ،1988أكتوبر 18مؤرخ في  201ـ58مرسوم تنظیمي ر م -6

التنظیمیة التي تخول المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي للتفرد بأي نشاط 

.1988أكتوبر 19بتاریخالصادرة  42ج ر  ،اقتصادي أو أحكام التجارة



:المراجع قائمة

87

یتضمن الغاء جمیع الاحكام ،18/10/1988مؤرخ في ،201-88مرسوم تنظیمي رقم -7

التنظیمیة التي تخول المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد باي نشاط 

.19/10/1988بتاریخالصادر ، 42ع . ر.ج،اقتصادي او احتكار للتجارة

:باللغة الفرنسیة-ثانیا

Ouvrages:

1-Louis Jacque Fillion: Management DES PME:De la creation a

la croissance،Edition ERPI، Canada،2007

2-Michel Marchesny et Karim Messeghem،Cas de strategie de

PME،Edition EMS ،Paris

3-Michael Ports،(l’avantage de concurrentiel)،durrod ، Edition

Paris،1999.

4- ZOUAMIA Rachid ;LE REGIME DES ENTENTES EN DROIT

ALGERIEN DE LA CONCURRENCE ;Edition Belheise ;Alger

،2012

5- BOUTARD LABRADE Chantal Marie ،CANIVET Guy،Droit

Français de la concurrence،L.G.D.J. ،Paris ،1994.
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:الفصل الأول

الطبيعة القانونية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وآليات تطويرها

05

06مفهوم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة :المبحث الأول

06التعریف المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:المطلب الأول

07تعریف الفقهي للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة:الفرع الأول
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53.دور المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في ترقیة المنافسة:الفرع الثاني
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:الملخص

تلعب المؤسسات الصغیرة و المتوسطة دورا هاما في اقتصادیات الدول من خلال 

تحقیق سیاسیات اقتصادیة و اجتماعیة، تعجز المؤسسات الكبیرة من تحقیقها، لذا بعد 

منه ،تم 37بموجب المادة 1996التكریس الدستوري لمبدا حریة الصناعة و التجارة سنة ،

فسح المجال لانشاء مؤسسات صغیرة و متوسطة ،و بالتالي فسح المجال للتنافس و التسابق 

.2016فیما بینها و تم تاكید ذلك من خلال التعدیل الدستوري لسنة 

كما حضت المؤسسات الصغیرة و المتوسطة باهتمام كبیر من طرف المشرع 

خاصة ،بل ایضا من خلال نصوص الجزائري، لیس فقط من خلال سن نصوص قانونیة

المتعلق بالمنافسة ،المعدل و المتمم 03-03قانونیة اخرى ذات الصلة، من بینها الامر رقم 

.،الذي منح هذه المؤسسات حمایة خاصة

ختاما یمكن القول ان المشرع الجزائري قد منح المؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

الحمایة اساسا من خلال حظر الممارسات حمایة بموجب قانون المنافسة، و تظهر هذه

المقیدة للمنافسة، فغالبا ما تصدر هذه الممارسات عن مؤسسات قویة ترغب في التحكم في 

السوق او في احتكاره ،و لتحقیق اغراضها تحاول القضاء على المؤسسات الاقل حجم و 

لال حظر و الاضعف منها، و التي غالبا ما تكون مؤسسات صغیرة و متوسطة، و من خ

قمع الممارسات المقیدة للمنافسة تتم حمایة هذه المؤسسات التي هي بحاجة الى الدعم 

.المؤسسات القویةالى جانبلتتمكن من الحفاظ عاى وجودها 

المؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، قانون المنافسة،احتكار :الكلمات المفتاحیة

.الاعمالالسوق ، وضعیة افضلیة ،تاثیر مزدوج ، رقم 


